




6102جانفي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتعلق  25تطبيقات القانون 
ةبالمخدرات أمام المحاكم التونسي  

 شبكة الملاحظة للعدالة التونسية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المنظمة البلجيكية محامون ببادرة ، 2102مشروع بعث في أوت  ،شبكة الملاحظة للعدالة التونسية
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  معبالشراكة وبلا حدود 

 وهي تعمل على رصد وملاحظة مدى إحترام تطبيق القانون والإجراءات من طرف المحاكم والجهات
 .للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة استناداالقضائية 

    تبعها إصدار ،قضية 42تضم  جلسة 072بملاحظة  2102-2102قامت الشبكة في الفترة الممتدة بين 
تقارير قدمًت فيها توصيات لإصلاح الإخلالات التي رصدتها في سير المحاكمات وادارة العدالة  3

ادلة والصادرة على خاصة تلك الإخلالات المتعلقة بسوء تطبيق القواعد الاجرائية الضامنة للمحاكمة الع
ل هذه التوصيات أولويّة مشروع الشبكة التي تسعى وتمث عمومية،حد السواء من محامين وقضاة ونيابة 

 إلى تحقيقها على المدى القصير والمتوسّط بالتعاون مع شركائها وكل الفاعلين في المنظومة القضائية.

برصد جملة من القضايا المتعلقة بالحريات  ،2102 جانفياهتمت شبكة الملاحظة للعدالة التونسية منذ 
تها بمتابعة فة وكذلك قضايا المخدرات التي خص  العامة، قضايا الارهاب والتعذيب والفئات المستضع

وهو ما خول لها اصدار  2102قضية خلال الفترة الممتدة بين أفريل وأوت  41جلسة متعلقة ب 001
 .22ون هذا التقرير الموضوعاتي حول تطبيقات القان

 

 الشبكة:تقديم 
 

 

، عضةةو 0477: جمعيةةة حقوقيةةة ت سسةةت سةةنة الرابطةةة التونسةةية للةةد اق قةةلإ حقةةو  ا نسةةان
بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهي من أعرق المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في تةونس 

لديها فروع في كامةل ولايةات عضو،  3111وافريقيا والعالم العربي.  تضمّ الرابطة اليوم أكثر من 
 الجمهورية التونسية.

 

 

 

 

تمثل جميع المحامين المرسمين بتونس، وهي تضم حوالي  :الهيئة الوطنية للمحاميلإ بتونس
محام تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وهي شريك في إقامة العدل والدفاع عن  1111

 العمادة من مجلس الهيئة وفروع جهوية. الحقوق والحريات الإنسانية. وتتكون 

 

ببلجيكا، تدافع عن حقوق  0442منظمة دولية غير حكومية ت سست سنة  :محامون بلا حدود
الانسان وتعمل على تعزيز سيادة القانون من خلال ضمان حق التقاضي للفئات الأكثر ضعفا. تعمل 

مس لة الإيقاف غير القانوني وانعدام منظمة محامون بلا حدود في عديد البلدان على معالجة 
المساعدة القانونية في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية، وذلك من خلال تمثيل ضحايا الجرائم 

  الدولية أمام المحاكم الوطنية والدولية.

لتعبير وتدير البعثة الدائمة بتونس عديد المشاريع منها العدالة الانتقالية والمساعدة القانونية وحرية ا 
 وإصلاح منظومة العدالة. 

 :المشروق شركاء
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 دــــــهيــالتم
 

 ضمانة أساسية لبناء دولة ديمقراطية ولاحترام حقوق مستقل ومحايد، نزيه، يمثل وجود نظام قضائي
مازالت العقبات التي ، إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات على الثورة .المتقاضينوحريات جميع 

أفضل تطبيق ة ولا يزال النظام القضائي غير قادر على قائم ة في تونستعرقل حسن سير العدال
 .1الممارسات القضائية المعتمدة على المستويين الإقليمي والدولي

لا يمكن الطويل، شكل عملية دقيقة على المدى إصلاح منظومة العدالة، في هذا السياق يتخذ 
لف الهيئات القضائية على مخت المواطنات والمواطنين فيتصورها من دون استعادة تدريجية لثقة 

تجعل من المساواة أمام القانون  إليها، بطريقةإصلاحات جدية للنفاذ  ودون إدخالوجه الخصوص 
 واحترام الحق في محاكمة عادلة أمرا واقعا.

إلى أن تكون فضاء مستقل للحوار للعدالة التونسية ملاحظة البهذه الرهانات، ترمي شبكة  بدافع وعيها
 الملاحظة،فضل العمل الدؤوب والجهد الذي بذله كل من عضوات وأعضاء شبكة التحليل، فبو

المؤرخ  0442لسنة  22يسعدنا ان نقدم هذا التقرير الذي يعتمد تحليلا موضوعيا لتطبيقات القانون 
 ''. 25القانون والمعروف ب '' المتعلق بالمخدرات،  0442ماي  01في 

، 2102من أفريل الى أوت  ملاحظة امتدتفترة  طي، يغ«thématique»موضوعاتي وهو تقرير 
ابراز أهم الممارسات  الشبكة الىفي سعي  جلسة، ويندرج كسابقيه 001 /قضية مخدرات 41شمل 

العادلة، الدولية للمحاكمة غير مطابقة للمعايير  والتي تكونالقضائية للمحاكمات الجزائية في تونس 
الممارسات بل الى التحسيس بضرورة اعتماد الممارسات  وعمل الشبكة لا يهدف إلى التشهير بتلك

وضمان  الرامية الى تعزيز حسن سير القضاءالعملية، من التوصيات  واستخلاص جملةالجيدة 
 الحقوق والحريات.

، اظهرت النتائج والمعطيات التي تم جمعها على ان ارتفاع عدد 22منذ المصادقة على القانون ف
 لبة للحرية لم تساهم في التقليص من نسبة الجرائم المرتبكة وتفادي العود.الإدانات والاحكام السا

، الذي يحد من سلطة القاضي في تقدير العقوبة وملائمتها للجاني 22كما تطرح صرامة القانون 
تعلق بإقامة العدل ومكافحة يوظروف ارتكاب الجرم أسئلة حول نجاعة القانون في حد ذاته فيما 

اهمت سياسة الالتجاء للعقوبات السالبة للحرية  ي الحد ملإ حالات العود وحماية  هل س . الجريمة
وما هي الآثار المترتبة قلإ ظروف الا يقاف قلماً أن ما الشباب ملإ الوقوق  ي جرائم المخدرات؟ 

شخص تتم  إدانتهم كل سنة بموجب هذا القانون مما يزيد ملإ قدد السجناء  ي  5222يقارب 
  ملإ الاكتظاظ؟سجون تعاني اصلا

 

 
 2102وزارة العدل بنفسها هذه الملاحظات خلال عرض خطتها الاستراتيجية لسنة  صاغت -0

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يكن هذا التقرير اول من طرح هذه الأسئلة، فقد شكلت ايضا جزءا من اعلانات الحملة الانتخابية 
كان "زجري أكثر من  22ون عدد الرئاسية للرئيس الحالي الباجي القائد السبسي الذي اعتبر أنّ القان

المراجعة وتخفيف  صرح باناللازم" وتسبّب في "التضحية بمستقبل" العديد من الشباب التونسي و
الأحكام ليس ملإ باب التشجيع قلى استهلاك المخدرات بل بسبب التداقيات السلبية للقانون الحالي 

 .الذي أدى إلى انهيار مستقبل مستهلكي المخدرات

ر بضعة أشهر، ظهر مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري بعد مروو
، ولم تتمّ مناقشته بعد من مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا المشروع 2102ديسمبر  31بتاريخ 

هذا المشروع نهجا جديدا يعتمد على التوازن الضروري تبنى . لكن هل هامةعددا من التعديلات ال
 لزجري والوقائي؟ بين البعدين ا

رغم اقتراح عقوبات بديلة لعقوبة السجن، فإنّ مشروع القانون لا يفرّق بين المخدرات الخفيفة 
. في المقابل، أثارت أحكام أخرى من مشروع القانون مخاوف إضافية من صنعةوالمخدرات الم

ستهلا  والتي من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والمتمثلة في الإدانة بتهمة "التحريض" على الا
ش نها الحدّ من حرية التعبير أو إجراءات التحقيق الخاصة وكذلك إجراءات التنصّت التي قد تنتهك 

 حق الحياة الشخصية للمواطنين.

أن  مشرع التونسي،وجب على ال ،1من نزلاء السجون هم من مستهلكي المخدرات %28وبما أن 
ها قد أتيحت الفرصة ليجعل من مشروع القانون ترسانة هذا المجال. و وفعالا فيتمد نهجا جديدا يع

توازنا بين الوقاية والعقاب وتعمل في الآن نفسه على تقليص عدد المستهلكين  فعالة، تخلقتشريعية 
والسجناء دون ان ننسى الدور الذي يلعبه كل من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العمومية في 

ما صاغته الشبكة في شكل توصيات، تعتبر نتاجا لما وقع استنتاجه  تغيير الممارسات القضائية وهو
 من عملية ملاحظة المحاكمات.

 

 عن المنظمات الشريكة: 

 محامون بلا حدود 

  الرابطة التونسية للد اق قلإ حقو  الانسان 

 الهيئة الوطنية للمحاميلإ بتونس 

 
 

 
 .11ين المعايير الدولية والواقع، صتقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان، السجون التونسية ب -1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شــــــكـــــر
 

نشكر كل من ساهم وشار  ووضع بصمته في هذا العمل ونثمن الجهود المتواصلة التي بذلها 
  .كل من الملاحظين، عضوات وأعضاء شبكة الملاحظة للعدالة التونسيةولازال 

 
تهم واقتراحاتهم وحضورهم وإرادتهم الثابتة بجعل هذه كما نشكر ممثلي الهيئة التنفيذية، لملاحظا

 جماعيا حقيقيا. التجربة، عملا
 

الهيئة الوطنية للمحاميلإ بتونس والرابطة ولا نفوت الفرصة لنعبر عن امتناننا لشركائنا من 
لإيمانهم بضرورة ضمان الحق في محاكمة عادلة للجميع التونسية للد اق قلإ حقو  الانسان 

مكونات المجتمع المدني والفاعلين دون ان ننسى  ،نوان الأبرز لهذه المسيرة المتواصلةوجعلها الع
كانوا على استعداد للتعاون  العدل الذينوزارة  يصلب المنظومة القضائية بالإضافة إلى ممثل

 والاخذ بعين الاعتبار لمقترحاتنا. والتحاور معنا
 
بجزيل الشكر والتقدير لبحثه واعداده لهذا  يعقوب، داوود الأستاذ محمودكذلك نود أن نخص  

خلال مشاركته في استخراج البيانات والاحصائيات التي  من موريسو،السيد جوليان التقرير و
 افرزتها ملاحظة المحاكمات.

 
سواء  محامون بلا حدودننوّه بجدية ومثابرة فريق التنسيق لإنجاح المشروع ومنظمة  ر،في الأخي

لدعمهم  ،المفتوح مؤسسة المجتمع، بالإضافة الى وكسيل أو بالبعثة الدائمة بتونسبالمقر الرئيسي ببر
 وتمويلهم لأنشطة شبكة الملاحظة للعدالة التونسية.

 
ولألاف الشباب التونسي الذي كان ولازال يطوق  ،لكل الذين تم ذكرهم أعلاها التقرير نهدي هذ

 للحرية والكرامة، عسى ان يكون له مستقبلا أفضل.
 

 
 هالة بلإ سالم                                                                                     
 رامج اصلاح العدالةمنسقة ب

         محامون بلا حدود
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يط الاستراتيجي لأغلب الهيئة التنفيذية للشبكة هي المسؤولة عن التوجه العام والتخط
 من قبل شركاء المشروع وهم: معينونواعضاؤها أنشطتها 

 ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس  الأستاذ لطفي قز الديلإ ، 

 ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الأستاذ منصور الجربى ، 

 لانسان ، ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االأستاذ صابر طبيب 

 ،رئيس البعثة الدائمة لمحامون بلا حدود السيد انطونيو مانقنيلا  

 محامون بلا حدود رامج اصلاح العدالة،، منسقة بالسيدة هالة بلإ سالم 

 

 

  للمشروع وحسن برمجة الانشطة وهم: العملي يضمن فريق التنسيق، التنفيذ

 

 منسقة الشبكةهالة بلإ سالم ، 

 متصرف برامجقزيز صمود ، 

 متربصة بالشبكةنصاف إبراهيم ،  

 

 الشبكة تركيبة

 التنفيذية: الهيئة 1.1

 :التنسيق  ريق   5.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتتكون  ،يعتبر ملاحظو الشبكة الطرف الاساسي والفاعل الاول ميدانيا في عملية ملاحظة المحاكمات
 والتوثيق.تابعوا التكوين ولهم الخبرة اللازمة للرصد ، متطوعة ومتطوع 22الشبكة حاليا من 

   أكرم الباروني 
 منة قبودة آ 
  أنيسة التابعي بوريشة 
 اني وسيع اليحياوي مأ 
 يمان النايلي إ 
  راضية الدريدي 
  هيفاء الجلجلي 
  البشير القطيطي 
  هدى خبوشي 
  سنية الشاوش 
  سناء سعد الله 
  شيراز البجاوي 
 ريم سلمونة 

 

  رج بلإ  رج  

 ايمان بلإ حسيلإ 
   حمادي مرزو 
  وجدي قطية الله 
  سليم بوقتور 
  سنية الفقي 
  منيرة بلإ باي 
  سمية اللوز 
  درة الكشو 
  قبةةةةةد القةةةةةةادر كمةةةةةةون

 الرباقي 
  حميدة الشايب 
  سهام المبروك 
 قلي المستيري  محمد 
 ر يق الطالبي 

 

  شاكر المطوسي 
 احمد العبيدي 
  ليلى القلي 
  كمال الجراي 
 يمان المؤدب إ 
  سامية كشيش 
  الصحبي قمارة 
  المعز صالحي 

 قمامي  قياض                  
  خالد قواينية 
  محسلإ صويلح 
  ذاكر العلوي 
  سوسلإ الريحاني 
  خري غربية  

 

سفيان  خفاخ    

 

  :الشبكة ملاحظو 1.1 
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 المقدمة

أرادت شبكة الشعب، مجلس نواب من طرف  المتعلق بالمخدرات جديدالقانون المشروع مناقشة تظار في ان
من خلال هذا التقرير، أن تشار  في النقاشات والمحادثات العامة حول سياسة مكافحة التونسية عدالة للملاحظة ال

ة للمحاكمة العادلة وتتخذ من أفضل تراعي المعايير الدوليقانونية، المخدرات المتبعة في تونس بموجب آليات 
فتعمل على ملائمة  وفعالية،الممارسات القضائية على المستويين الدولي والمحلي مرجعا لها لتكون أكثر نجاعة 

 .العقوبة للجريمة ولشخصية الجاني كل ذلك من خلال مقاربة حقوقية شاملة

وهل أثبتت السياسة  لق بزجر جرائم المخدرات؟يتع  يماالحق  ي محاكمة قادلة بمبدأ ما هي أوجه ا خلال  
 الزجرية نجاقتها للتصدي ملإ استهلاك المخدرات ولوضع حد للعود؟

من أفريل الى أوت  ملاحظة امتدتفترة  ، يغطي2102هذا التقرير هو الرابع منذ انطلاق المشروع في اوت 
عدة اخلالات تمس من الحق في الضوء على  جلسة، ويسلط 001 موزعة على قضية مخدرات 41، شمل 2102

كما يسمح لنا بالوقوف عند حدود السياسة الزجرية المكرّسة منذ سنوات قصد التصدي لاستهلا  ، محاكمة عادلة
 وتجارة المخدرات في تونس.

 التقرير: أهداف 0.0

 يهدف هذا التقرير الى:

وذلك من  ة بالمحاكمة العادلةالمتعلق و قا للمعايير الدولية 25تقديم رصد لمدى تطبيق القانون قدد -
خلال تحليل البيانات الإحصائية التي جمعها مراقبو الشبكة. تتمحور هذه البيانات حول الممارسات 

 القضائية والممارسات المهنية للمحامين أثناء المحاكمات.

من خلال دراسة الواقع الاجتماعي  إظهار حدود سياسة الدولة بشأن مكا حة استهلاك المخدرات -
والاقتصادي والملفات الشخصية للمشتبه فيهم وكذلك دراسة الاندماج الاجتماعي والمهني للمساجين 

. لكن في ظل نقص المعلومات فإنّ بلوغ هذا الهدف 22السابقين والذين تمت إدانتهم وفقا للقانون عدد 
ض حالات العود بطريقة شاملة ومقبولة بات صعبا جدا. لذا تمّ تحليله بطريقة مختصرة من خلال عر

 التي تبرهن بما لا يدع مجالا للشكّ على فشل الادماج.

قصد إبراز مزاياه وحدوده  تقديم قراءة تحليلية ونقدية لمشروق القانون الجديد المتعلق بالمخدرات -
واقتراح التوصيات الضرورية لزيادة ملائمة أحكامه مع المعايير الدولية سواء كانت تتعلق بمكافحة 

  .أو غسل الأموال أو الجريمة المنظمة أو تلك التي تتعلق بضمانات المحاكمة العادلةالمخدرات 

 التقرير:المنهج المعتمد  ي صياغة    1.0  

لضمان نتائج محايدة وموضوعية تم بداية، التمييز فيما يتعلق بمنهجية العمل بين محوري التقرير، أي بين دراسة 
دراسة مشروع القانون المتعلَق بالمخدرات قصد تحليليه وتقييمه، على ضوء أمام القضاء، و 22تطبيقات القانون 
 المعايير الدوَلية.

الذي يعتمد على دراسة بضع  ،التحليلي وقع الانطلاق من المنهج الوصفي 25 بالنسبة لدراسة تطبيقات القانون 
لى استخلاص النتائج لتعميمها مع حالات، دراسة معمقة مع تحليل العوامل المؤثرة والحالة المدروسة، وصولا إ

 تجنب الحالات غير العادية أو غير الممثلَة.

فالتحليل الإحصائي والموضوعي للبيانات التيّ تم جمعها من قبل ملاحظي الشبكة عند ملاحظتهم للمحاكمات 
رات في  رات جلسة، قد لا يشكل عينة ممثلَة لكل فرضيات المحاكمة في ق 001المتعلقة بجرائم المخدِّّ ضايا المخدِّّ

 ولكنه يقدم حالات تطبيقية تمكّن الدارس من استخلاص نتائج يمكن اعتمادها. 
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وتجنبا للأخطاء، كان لا بد من تدعيم المنهج الوصفي من خلال الاعتماد على البيانات المتوفرة لدى الشبكة بناءا 
، أي فقه القضاء السابق )المنشور وغير على عمليات الملاحظة السابقة، وكذلك بالرجوع إلى السوابق القضائية

المنشور(، مع القيام بمجموعة من اللقاءات مع عديد الأطراف الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المتدخَلة في 
 ميدان مكافحة المخدرّات.

ون ، فقد كان من الضروري ان تقع دراسة مشروع القانأما بالنسبة لدراسة مشروق القانون المتعلق بالمخدرات
 من ثلاث زاويا:

انطلاقا من مرجعية المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والإجرام المنظَم.  لما للمعاهدات الدوّلية  .1
 1 .المصادق عليها في القانون التونسي من قوة قانونية الزامية

 يد. الاعتماد على تقنيات صياغة النصوص التشريعية، والأسباب الموجبة لإصدار قانون جد .5

 بين ما هو كائن في ظل القانون الحالي، وما سيكون في ظل مشروع القانون.القيام بمقارنة  .1

والتزاما بالمنهجية المعتمدة، كلفت الشبكة خبيرين لتحليل البيانات، ودراستها، مع الأخذ بعين الاعتبار 
 . توصيات فريق ملاحظي الشبكة

تنفيذية يظل ملكا لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية الت ي تتحمل والتقرير النهائي الذي تصاد  قليه الهيئة ال
 .كامل المسؤولية قلإ كل ما ورد  يه

 :فريق العمل   2.0   

 :عهدت الهيئة التنفيذية لشبكة الملاحظة لعدالة التونسية بكتابة هذا التقرير إلى خبيرين

مختص في القانون الجزائي والإجراءات أستاذ جامعي بالجامعات التونسية،  ،محمود داوود يعقوبالسيد  -
 الجزائيّة ومحام مباشر لدى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

، باحث في القانون وفي علم الاجتماع، مختص في مجال العدالة بإفريقيا البحيرات جوليان موريسوالسيد  -
 . 2102و 2100حدود بين سنوات. واشتغل كخبير للتقييم والمتابعة بمنظمة محامون بلا  01الكبرى منذ 

 

تتويج لجهود مجموقة ملإ الأساتذة، المحاميات والمحاميلإ المباشريلإ  إلا إلا أن عمل الخبيرين في الحقيقة ما هو
 . والذين قاموا تطوًعا بدور الملاحظين للمحاكمات، بما سمح بتوفير المادة الأساسية لهذا التقريربمختلف المحاكم 

باقتراح التوصيات التيّ سيقع تقديمها في هذا التقرير من خلال ورشة العمل التيّ  كما ساهم فريق الملاحظين
وتم خلالها استعراض ما هو متو  ر ملإ معطيات وما يجب ان يقدًم ملإ  2102أوت  22انعقدت بتونس يوم 

.توصيات

                                           
من الدستور التونسي بصيغته الحالية على أن: " المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق  21نصَ الفصل  -1

 عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".
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 :البيانات قاعدة  1.0
 تتمثل قاعدة البيانات المعتمدة في هذا التقرير من:

 ت الرسميةا حصائيا -

 استمارات الملاحظة -

  قه القضاء -

 لقاءات مباشرة وتصريحات اقلامية -

 : الإحصائيات1.4.1  
أدى حجب المعلومات حول جرائم المخدرات ونسب الإدمان والاستهلا  والتعامل فيها والعود إليها لسنوات 

اء صورة لا تعكس الواقع الحقيقي ثمَ التدفق غير المنظم وغير الممنهج للمعلومات، إلى إعط 1طويلة قبل الثورة
 لجرائم المخدرات في تونس.

فالإحصائيات والمؤشرات حول جرائم المخدرات في تونس متوفرة ولم يقع الإعلان عن بعضها إلا بعد الثورة، إذ 
أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل عن بعض منها، كما أن وزارة الصحة 

. علاوة على ما قدمته مصالح السجون من 2102و 2103انت قد أنجزت مسحين وطنيين حول المخدرًات سنتي ك
ارقام تتعلق بالأشخاص الموجودين في السجون بسبب المخدرات وهي احصائيات رسمية وقع اعتمادها ضمن 

 اعدة بيانات تحرير هذا التقرير. ق

 : استمارات الملاحظة 2.4.1    
، عهد 2ا اكتسبته الشبكة من خبرات سابقة، فقد تمّ تكوين مجموعة من المحاميات والمحامين الملاحظينانطلاقا ممّ 

إليهم بمهمة ملاحظة المحاكمات المتعلقة بقضايا المخدرات من خلال تعمير استمارات تتضمن معطيات عامة 
ير وصفي للمحاكمة يتضمن ملخصا ، والمعايير الدوّلية للمحاكمة العادلة، مع تقرمحول وضعية المظنون فيه

 لوقائع القضية وابداء الرأي حول الحكم الصادر ومدى احترام هذه المعايير من عدمه.

قة قلى  89وشملت  5212شهري أ ريل وأوت وقد امتدت فترة الملاحظة ما بين  موزّعة  جلسة 119قضية موز 
 على النحو التالي:

    قضية جناحية  89

 قضية جنائية 22

 تضم 

 ابتدائية  قضية 31

  قضية استئنا ية 52

                                           
ونسي، ناتج عن ممارسات سابقة، إن حجب التدفق الحر للمؤشرات والإحصائيات التيّ تتعلق بظواهر سلبية في المجتمع الت- 1 

أمام مجلس المستشارين  22عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون  2114ممنهجة، أعلن عنها صراحة وزير العدل الأسبق سنة 
وأبين هنا للسيدات والسادة المستشارين، ب ن  الدراسة ليست فقط إحصائيات عن أماكن  الدراسات موجودة ومتو رةحين قال: "

ستهلا  وأماكن الترويج بل لنا في خليةَ علوم الإجرام التابعة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الا
لكلإ هذه الدراسات لا نعطيها العلنية دراسات تبين الأسباب وتبين لا فقط الأسباب بل حتى العلاقة بين الاستهلا  والوضعية العائلية 

كلإ استعماله استعمالا سلبيا ملإ قبل المروجيلإ لكننا نستعملها  ي كل توجهاتنا المتعلقة بتطوير المنظومة القانونية لأن ذلك يم
 .0442لسنة  22. مجلس المستشارين، مداولات تنقيح القانون عدد "للمخدرات بصفة قامة

حظا من ذوي الاختصاصات المهنية القانونية ملا 242وحتى الآن وقع تكوين أكثر من  2102منذ انطلاق مشروع الشبكة سنة  -2
وخاصة المحامين المباشرين، الذين بحكم تكوينهم وعملهم يشكلون فريق عمل متميز لما يملكونه من زاد معرفي قانوني يسمح لهم 

لشبكة الى تعزيز ، عمدت ا2102بسهولة فهم المعطيات ودقَة تسجيلها ونقلها. ومع بداية المرحلة الثانية من المشروع في جانفي 
 محامية ومحامي من خلال المتابعة والتكوين المستمر وهم يمثلًون اليوم الركيزة الأساسية لنجاح عمل الشبكة. 21قدرات 
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 فقه القضاء3.4.1    

لضمان أكبر قدر من الدقة والموضوعية والشمولية وحتى لا يكون هذا التقرير مجرّد عملية جرد للاخلالات، وقع 
ة التعقيب، ،  براز الدور الذي تلعبه محكمالتفكير في الاعتماد على فقه القضاء السابق المتعلق بقضايا المخدرات

 ، وهو توجه لا يخلو من مصاعب تتمثل أساسا في: ي بسط رقابتها قلى حسلإ تطبيق القانون

  محدودية فقه القضاء المنشور فيما يتعلق بقرارات محكمة التعقيب سواء كمطبوعات )نشرية محكمة
 .1التعقيب( أو على الموقع الالكتروني لوزارة العدل

 ارات والاحكام الاستئنافية والابتدائية المنشورة، وذلك عائد الى غياب أية انعدام أو على الأقل ندرة القر
 نشرية خاصة تهتم بها، ولأنه لا تدرج على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.

سنة، وأي دراسة موضوقية له تستوجب بالضرورة الرجوق الى  قه القضاء  51طب ق قلى مدى  25 القانون 
 .ة المعتمدة  ي هذا التقريرملاحظالسابق قلإ  ترة ال

 للقاءات المباشرة والتصريحاتا4.4.1 
ولتجاوز هذه الصعوبات كان من الضروري الاتصال بعدد من المحامين المباشرين لقضايا المخدرات والحصول 

 منهم على نسخ من القرارات والاحكام غير المنشورة، التيّ لديهم بحكم نيابتهم لأحد أطراف القضية. 

على الاتصال بعدد من المساهمّين الفاعلين في المجال الإداري والقضائي والحقوقي والصحي والأمني علاوة 
 للاستفادة من خبرتهم، وهم السيدات والسادة:

 

 عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونسالعميد محمد الفاضل بلإ محفوظ ، 

 حقّوق الانسان. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن ،العميد قبد الستار بلإ موسى 

  وزير العدل الاسبق.، صالحالعميد حا ظ بلإ 

 مدير عام الصحة بوزارة الصحة سابقا وعضو في اللجنة التيّ أعدت مشروع  ،الدكتور نبيل بلإ صالح

 القانون.

 مكلفة بم مورية بديوان وزير العدل.القاضية سلمى قبيدة ، 

 محكمة الابتدائية بتونس.، قاضي تنفيذ العقوبات لدى الالقاضي حمادي الرحماني 

  22وعضو مؤسس في مبادرة "السجين  ، محامالمرابطالاستاذ غازي." 

 استاذ جامعي مختص بالعلوم البيو طبية وعلم الاجرام. ،الاستاذ نورالد يلإ النيفر 

 في إحدى الفرق العدلية مكلف أساسا بقضايا المخدرات )طلب عدم الكشف عن هويته(. ،مفتش أملإ 

 

 

 

 

                                           
 .2111الذي هو في الحقيقة انعكاس للنشرية الورقية ومتوقف تقريبا عند حدود سنة  -1
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مت هذه اللقاءات، مزيدا من المعطيات التيّ وقع توظيفها في تحرير هذا التقرير. علاوة على أنه وقع اعتماد وقد قدّ 
 تصريحات إعلامية لبعض الأطراف ممن تعذرّ الالتقاء بهم.

منهجية انطلاقا من منهجية التحليل السابقة فإنه لا بد من التذكير بما تضمنته التقارير السابقة للشبكة من تحفَظات 
 تتمثل في:

 قدد المحاكمات والجلسات الت ي تمت متابعتها. -

 .) الكوتاقدم امكانية استخدام طريقة السبر الاقتباطي ولا طريقة الحصص النسبية )أو  -

 .وجــود استمارات لم تتو ر  يها المعلومات الكا ية والتي لم يتمكلإ الملاحظون ملإ استقصائها -

 

 التوصيات    5.1   

لى كل ما سبق، تمكًنا من الخروج بجملة من الملاحظات والاستنتاجات التيّ سمحت بتقديم توصيات استنادا ا
بهدف تحسين الممارسات القضائية في قضايا المخدرات والقضايا الجزائية بصفة عامة، وكذلك اقتراح بعض 

لاحظين، كما وقعت التنقيحات على مشروع قانون المخدرات، وهي توصيات تم التباحث فيها مع فريق الم
 .مناقشتها أثناء المقابلات، وخاصة مع ممثلة وزارة العدل
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 خدراتـايا المـاكمات  ي قضـع المحـواق ل الأول:ـالفص

 

ة المضمنة  ي المعاهدات الد وليللمعايير  الجزائية المحاكماتز اهتمام الشبكة قلى ملاحظة مدى استجابة يترك  
ومختلف النصوص الخاصة  الجزائيّةالاجراءات  مجلّةوالمكرسة في الدستور و ،وا قليمية ةوليالد  والمواثيق 

حتى في  ذات الصلة، وكيفية تعامل السلطة القضائية والمحامين معها، ومدى تمسكهم بها والتزامهم بتطبيقها
 . الفترات الانتقالية

أي ما بين تعليق العمل  2102جانفي و 2100ين مارس الفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد ما ب فعلى الرغم من
، وهي 2102جانفي  07بتاريخ  على دستور الجمهورية الثانية والمصادقةقيحاته نتو 0424بدستور غرة جوان 

خلو لم يمنع وق والحريات، ولكنه قحخلا تماما من أي تنظيم لل ،ها تنظيم مؤقت للسلط العموميةفترة كان يحكم
، باعتبارها قواعد كونية وق الأساسية والحرياتقحالمتعلقة بال 0424صلة العمل ب حكام دستور من موا المحاكم
 .أساسية

يتعلق بضمانات المحاكمة  اوتفصيلا من الدستور السابق، فيم ب نَ أحكام الدستور الجديد أكثر دقةويمكن القول 
 .المرجعية الدوَلية العادلة، وهي تتضمن تقريبا أهمّ مقتضياتها المقررة في المعايير

نتهاكات تواصلت لم تقترن بإرادة سياسية واضحة للإلتزام بها وتطبيقها، فالإلكن النصوص وحدها لا تكفي طالما 
إلى ماي  2100ض للتعذيب على يد موظفي الدولة منذ دعاء تعرّ إشكوى  211تسجيل أكثر من  تمَ  إذ ،الواقعفي 

 .ءات، ما يجعل مرتكبي هذه الأفعال يفلتون من العقابمنها دون أية إجرا % 71حفظ  ، تمَ 2102

تسجيل حالة موت تحت التعذيب لشخص  2102-2102تونس لسنة ب المتعلقة الدوّليوقد أكد تقرير منظمة العفو 
 .1متهم بجرائم مخدرات

في  ام بعملهمخطيرة يقوم بها أعوان الضابطة العدلية عند القي اتكما ان المعلومات المتداولة تشير الى ممارس
 ثقة حتى الآن.دراسات علمية موً ثباتها بموجب إ، وهي معلومات لم يقع مجال مكافحة المخدرات

تتعارض مع مقتضيات التيّ  خلالاتالإعديد  للشبكة، تسجيلفقد أمكن لفريق الملاحظين التابعين عما سبق  علاوة
فإننا  المخدرًات. لذاللمحاكمات في قضايا  ملاحظتهم والقوانين النافذة خلال الدوليةعايير المرجعية والم الدستور

ات العملية  ي قطاق قلى الممارسالجديدة انعكاس المقتضيات الدستورية سنحاول في هذا الفصل بيان مدى 
عديد الجلسات  رصده ملاحظو الشبكة فيممّا ، بالنسبة للمحاكمات في قضايا المخدرات، وذلك انطلاقا العدالة

 .عديد الجهاتو

 نفس المحاور المعتمدة في استمارة الملاحظة وهي ولقد اعتمدنا

  ي انابة محام. حق  ال -0

  ي محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. حق  ال -2

  ي محاكمة قلنية. حق  ال -3

 ا تراض قرينة البراءة. -2

 )قرض وسائل الادانة والبراءة( مبدأ المواجهة -2

 منع التعذيب وسوء المعاملة -6

 والتصريح بالحكم المفاوضة -7

                                           
1 -https://www.amnesty.org/download/.../POL1000012015ARABIC.PDF 
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 نابة محام:إ ي  حق  ال .1

وهو من ة، الدوّلي، طبق المعايير المرجعية الجزائيّةوق الأساسية في المحاكمة حقالاسـتعانة بمحـام من ال حقّ عـد ي
 الحقوق الدستورية، المضمونة بموجب القانون.

وجب استعراض لكن غالبا ما يكون هنا  بوّن كبير بين إقرار الحق، وتفعيل الحق وضمان نفاذه وهو ما يست
 الامرين.

 إقرار مبدأ تكا ؤ وسائل الد  اق      1.1

ة التمثيل أمام المحاكم بواسطة المحاميلإ، حتى  ي الحالات الت ي لا يملك  يها الشخص الوسائل المالي يشكل حق
شخاص تمثيل الأ. ويجب ا للحق  ي محاكمة قادلة معترف بها  ي القانون الد وليمممتللبدء  ي الدقوى، جزءا 

 محايدةهمين بارتكاب الجرائم بمحام يضمن لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة والمت
 تحترم جميع مراحل الدعوى.

حكام أ كما أن تو ير الضمانات الكا ية للد اقعلى ضرورة  و  ا نسانحقا قلان العالمي لنص الاتجاه وفي هذا 
 فصلت تلك الضمانات بوجوب توفير ضمانة الاستعانة بمحام ،و  المدنية والسياسيةحق  الخاص بال الد وليالعهد 

مجموقة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذيلإ يتعرضون لأي شكل ملإ أشكال الاحتجاز أو وتضمنت 
ة للأمم المتحدة  ي  لضمان الاستعانة عديد المواد الموجبة  8/15/1899السجلإ المعتمدة بقرار ملإ الجمعية العام 

 . بمحام كما اقر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ما يفيد إقرار هذا الحقّ 

لإ لمنع الجريمة ومعاملة الأساسية حول دور المحامي المعتمدة ملإ مؤتمر الأمم المتحدة الثام المبادئوتضمنت 
ة لجميع الأشخاص المقرّريات الأساسية وق الإنسان والحرحق"الحماية الكافية ل أن 1892ها انا المجرميلإ، 

اقتصادية كانت أم اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات 
  ."ون مستقلونمها مهنيون قانونيَ قانونية يقدَ 

 كل شخص: حقّ وقد تضمنت 

دفاع عنه في جميع مراحل وقه وإثباتها وللحقفي طلب مساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية  .1
 الاجراءات الجنائية، 

 الاستعانةتتيح  الاستجابةالة وآليات قادرة على جراءات فعإوأن تلتزم الحكومات بتوفير  .5
 بالمحامين بصورة فعالة، 

هم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى حقّ وأن تقوم بإبلاغ جميع الأشخاص ب .1
 م أو سجنهم أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية،القبض عليهم أو احتجازه

لهم  ر للمحامين القدرة على أداء وظائفهم بدون خوف أو إعاقة، وأن توفروكذلك أن توفَ  .8
 الحماية الكافية.

طوار أنابة محامي  ي سائر إ ي  حق  ال ،129و 125و 58و 53 فصولالتونسي الحالي  ي ال اقر الدستورو
 . االعدلية لكل ملإ هو غير قادر مادي ا قانة ي  حق  مع ضمان الالتتبع والمحاكمة، 

وهو  210و 020و 64في الفصول صراحة في الاستعانة بمحام  حقّ ال الجزائيّةالاجراءات  مجلّةست كرَ كما 
 ي تسخير  حق  ال كما أن 1، ولكنه لا يشمل مرحلة التتبع.)جنايات، جنح، ومخالفات( يشمل جميع أصناف الجرائم

                                           
من المفترض ان يقع اقرار حق ذي الشبهة المحتفظ به بإنابة محام في طور البحث الأولي، فقد تم اعداد مشروع قانون ينظم حق حضور   -1

بتنقيح يتعلق  2103/03عمل تقوم به الضابطة العدلية، وهو مشروع قانون عدد  وقبل ايالمحامي مع المحتفظ بهم منذ اللحظة الأولى للاحتفاظ 
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 ن يجعل هذهأ، وهو ما من ش نه قانة العدلية قلى بعض الجنحا  تقتصرفيما  محام يقتصر قلى الجنايات  قط
 .جه مراجعتها في أقرب وقتحكام غير دستورية ويتً الأ

      يدافع عنه     محـامفذو الشبهة مهمـا كانـت درايتـه بالقواعـد القانونيـة الموضـوعية والإجرائيـة لا غنـى لـه عـن 
 نطلاقولى لإمنذ الوهلة الأ قترافه للجريمة،إويقدم له المساعدة لت كيد براءتـه، أو لبيان ظروف وملابسات 

يق براءة ذي الشبهة بـل هـي قحقلى تليست قاصرة  الد  اق ة مهم   التتبعات ضده، وفي جميع أطوار المحاكمة
عليه  توهو ما نص .و  والحرياتقحقلإ ال الد  اق ي إقامة العدل ونهـا شريك أإذ  أقظـم وأنبـل مـلإ ذلـك

 من الدستور التونسي. 012الفصل الفقرة الأولى من  صراحة

 مبدأ تكا ؤ وسائل الد اق ممارسة 5.1 

ن فإ ، الذي لازال منقوصا طالما أنه لا يشمل مرحلة التتبع،الدستوري حقّ ية تمتع ذي الشبهة بهذا الأهمّ رغم 
حتى  حقّ والصعوبات في ممارسة هذا ال خلالاتالإأظهرت عديد  ،قضية المخدراتي ملاحظة سير المحاكمات ف

عتمادا على ما هو مفترض إصوص القانونية النافذة، لا وهي نقائص رصدت انطلاقا مما تقتضيه النَ  .أمام القضاء
والقاضي  المشرّعيتقاسم مسؤوليتها كل من  خلالاتالإ فإن هذه ،حسبما تمت ملاحظتهو .بموجب الدستور

 والمحامي.

 لتشريعا قلى مستوى   2.1.1

تم تسجيلها في التقارير السابقة التيّ  الاخلالاتإن جميع حكام الدستور، فأعلى نفاذ قرابة السنتين رغم مرور 
 أحكاما خاصة بها. ها وأقرً أغلب صراحة على تجاوز الدستور نصً  مع أنً  ،لازالت قائمة

 ة في:صَ خاالمرصودة  وتتمثلً الإخلالات

 غياب المحامي عند الاحتفاظ -

 الجزائيّةالمواجهة في المحاكمات و الدفّاعفعيل مبادئ تكافؤ وسائل عدم ت -

 غياب المحامي قند الاحتفاظ 1.1.5.1

منه قلى أن: "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته  ي محاكمة قادلة تكُفل له  53الفصل في الدستور الحالي  ينصَ 
 وأي أن نيابة المحامي صارت تشمل مرحلة التتبع أ .والمحاكمة" التتبع ي أطوار  لد  اقا يها جميع ضمانات 

الذي يضملإ للمحتفظ به  58الفصل  ، وهو ما تؤكده بصفة غير مباشرة كذلك أحكامبجميع مكوناته البحث الأولي
 .ه  ي أن ينيب محامياحق  

أن نص الدستور يمنح المحامي نيابة كاملة للدفاع خاصة و ومبدئيا لا يحتاج ممارسة هذا الحق لنصوص تطبيقية
حكام أعن منوبه، لا قيد فيها ولا شرط. وبالتالي فإن عدم السماح للمحامي بولوج مراكز الأمن هو من قبيل تعطيل 

 الدستور.

جتهاد مع النص الصريح. علاوة على إ"، ولا التتبعجميع ضمانات الد  اق  ي أطوار  : "واضح، صريحفالنص 
 .2100بدوره هذا الحق منذ سنة  المحاماة، أقرالمرسوم المنظم لمهنة  نأ

لازالت تقصر حضور المحامي لدى باحث البداية على حالة و ،، لم يقع تنقيحها بعدالجزائيّةجراءات الإ مجلّةلكن 
 بحاث فقط.، وهو حضور شكلي لضمان سلامة الأ1نابة عدليةإوجود 

                                                                                                                      
من النقائص والقيود التي جملة تتضمن لجنة التشريع العام أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولكن للآسف فإن النسخة المعروضة على  وإتمام بعض
  يا.أن تحد من فاعلية هذا الحق عمل من ش نها

 من م ا ج. 27الفصل -1
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صبغة جزائية وتتضمن أحكاما إجرائية تتعلق  على قوانين ذات الشعب صادقمجلس نواب  انهنا وهووالاشكال 
يقع التنصيص على وجوبية حضور المحامي في كل أطوار التتبع والمحاكمة كما ب عمال التتبع والمحاكمة دون أن 

 الجديد.رات ن يتكرر مع مشروع قانون المخدَ أوهو أمر من المرجح  من الدستور الحالي. 27يقضي بذلك الفصل 

 قدم تفعيل مبادئ تكا ؤ وسائل الد  اق والمواجهة    5.1.5.1   

المنظمة ، خاصة تلك الجزائي ةالمواجهة  ي المحاكمات و الد  اقتكا ؤ وسائل  قة بضمانمتعلالحكام الأن إ
تسخير المسندة الترفيع في منحة الرغم ، والدستور ةالد وليقلإ المعايير ة لاتزال بعيد قانة العدليةللتسخير وا 

جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية لتصبح مائتان وخمسون دينارا ا ياللمحامين المتمرنين المسخرين في قض
 تم  أهذا المبلغ لا يشكل مقابلا محفزا لتشجيع المحامي المسخر قلى القيام بواجبه قلى أن  إلا .عن كل قضية

 01/17/2103في ضبطها مثلا فرع تونس للمحامين التيّ  للأتعابدنى ، وهو مبلغ بعيد عن تقديرات الحد الاوجه
 والمتمثلة في:

 

 الاتعاب بالدينار نوق القضية المحكمة
 311 مخالفات / جناحي الناحية

 211 جناحي / تحقيق الابتدائية
 711 جنائي

 611 جناحي / اتهام الاستئناف
 111 جنائي

 0111 جزائي التعقيب
 

في تسخير  حقّ البجنحة لا يتمتع تعلقت به من الراغب في الطعن بالتعقيب أو المظنون فيه سبق فإن  اوعلاوة عم
 129الفصل الفقرة الثانية من وهو ما يتعارض مع مقتضيات  .ه في التمتع بإعانة عدلية مشروطاحقّ محام، ويبقى 

ر القانون اللجوء إلى القضاء ، وييسَ مونانمض الد  اق حق  التقاضي و حق  " :على أنتنص التيّ من الدستور الحالي 
 ."ويكفل لغير القادريلإ ماليا ا قانة العدلية

 . ن تكون لكل ملإ هو غير قادر ماديا، دون أي شرط أخرأقانة العدلية يجب ا فحسب النص الحالي للدستور فإن 

 :يدين وهماالعدلية بالنسبة لذي الشبهة فإنها مقيدة بق للإعانةلكن حسب القانون المنظم 

 سنوات سجلإ 1العقاب قلإ  لا يقلن أ -

 يكون قائدا وأن لا -

 .، ويتجه تنقيحه بصفة عاجلةغير دستوريقانة العدلية بصيغته الحالية ا قانون يجعل ممّا 

بصفة عامة عانة العدلية في الواقع لازال بعيدا العمل بآليتي التسخير والإ فإنوبغض النظر عن مقتضيات الدستور 
 توى المطلوب.عن المس
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تونس  التي نظرت فيها محاكم ولايات إقليم الجرائم(مختلف  الجزائيّة )فيفبمقارنة بسيطة بين عدد القضايا 
سجلها فرع التيّ والتساخير اتعانالإ وبن عروس واريانة ومنوبة، وعدد 2وتونس  0تونس الكبرى الخمس، 
 :ما يليسيلاحظ  سالفة الذكرالخمس الذي يشمل المحاكم  1تونس للمحامين

في حين بلغ عدد القضايا الجنائية  .فقط تسخيرا 0334بلغ  2102و 2102 سنتي ن مجموع عدد التساخير ما بينإ
قضية تحقيقية، أي ما 02272وقضية جنائية،  2213ما مجموعه  2102-2102والتحقيقية الواردة ما بين سنتي 

 .2قضية 13233جملته 

 ية المعروضة على المحاكم على النحو الآتي:بينما كان عدد القضايا الجزائ

 
الجهة 

 القضائية

 5218-5211قدد القضايا  5211-5215قدد القضايا 
 المفصولة الواردة المفصولة الواردة

 2183 2535 2188 2125 قضاة التحقيق
 31882 38112 22922 31288 جناحي
 5581 5212 1651 1868 جنائي

 38139 99551 35222 38918 المجموق
 

 فقد تم منح: 14/16/2102و 31/2/2102وانه فيما يتعلق بالمدة المتراوحة بين 

 

 قدد التساخير الجهة القضائية
 523 قاضي تحق يق

 85 المحكمة العسكرية
 83 الدائرة الجنائية الابتدائية

 521 الدائرة الجنائية الاستئنا ية
 

 .خيرتس 228أي ما مجموقه  

اعانة موزعة على النحو  271العدلية فإنها لم تتجاوز في مجملها )مدني وجزائي( عن نفس المدة وبالنسبة للإعانة 
 الآتي:

 قدد الاقانات العدلية المحكمة
 11 ابتدائية اريانة

 38 ابتدائية بلإ قروس
 122 1ابتدائية تونس

 

                                           
-07ص  26/16/2102بتاريخ  2102-2102عامّة العادية للسنة القضائية فرع تونس للمحامين، التقرير الادبي المقدم للجلسة ال  -1

01. 
 justice.tn/index.php?id=1432-http://www.eاحصائيات منشورة على موقع وزارة العدل التونسية: -2

 



20 

  

 

 في قضايا المخدرات. لقضائيقلى مستوى التطبيق اهذه الارقام الهزيلة يؤيدها ما سجله ملاحظو الشبكة 

 على مستوى التطبيق القضائي 5.5.1

حالة فقط فيما لم  07نابة محام في إه في حقّ علمت المظنون فيه بأالمحكمة  نً أ جلسة، 118فيلة رقام المسجً ن الأتبي
وهي  ،قضية أخرى 83كما لم تكن المس لة مطروحة في قضية،11لم تتوفر المعلومة في و حالات، 7تقم بذلك في

 ق بجنح، أو بوجود محامي مكلف من المظنون به أو من عائلته.ا حالات تتعلً إمً 

 
دون  أشخاصحوكم  يها  تقريبا من القضايا محل الملاحظة( % 5.9بنسبة)أي  حالات 7 ن هنا يعني اممّا 

 ة العادلة.ة والدستورية المتعلقة بالمحاكمالدوّليوهذا أمر مخالف للمعايير  ،الد  اقهم  ي حق  ضمان 

حسبما هو ثابت في التقارير السابقة، فقد سبق لملاحظي الشبكة  ،يمكن اعتباره عارضا أو طارئا الإخلال لاوهذا 
، الذي هو الدفّاع حقّ عير وزنا لتلا  المحاكمنتباه الى أن بعض وهو ما من ش نه أن يلفت الإ خلالنفس الإأن سجلوا 

 جوهر المحاكمة العادلة.

 قلام الشخص محل التتبعإن يقع أ قرار قاقدة قامة تقضي بوجوبيةإفإنه من المتجه  الوضع،ولتجاوز هذا 
تسخير محام له في  علامه ب ن له الحقإ كضرورة .بأن يستعيلإ بمحام حتى  ي المخالفات حق  له ال الجزائي بأن  

 عدلية في الجنح. بإعانةبالتمتع  هحقّ في الجنايات، و

 قضايا 2في ، فيما أخر القاضي الجلسة للتسخير الحينيفي حالة واحدة لج ت كمة ن المحفإ ،ما سبقعلاوة ع
ولم التسخير  بإجراءاتأخرى لم يقم القاضي  حالة 17لكن في، لى حين قيام فرع المحامين بتسخير محامإأخرى 

 .وغابت المعلومة في الباقي قضية 41في  تكن هذه الفرضية مطروحة
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ن يتم التسخير من طرف أالذي يوجب  ،مخالف للقانونجلسة التسخير الحيني إلى أن شارة من الإ وهنا لابد
لن يستطيع القيام بواجبه طبق  من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحامي المسخر جلسةهذا  المحامين رئيس فرع

 .جراءات فقطحضوره شكليا لتصحيح الإ ، وغالبا ما يكونالدفّاع حقّ ة لالمقرّرصول الأ

يعتبر التيّ ، الد  اقإنكار لضمانة ل  يها ج  سُ  ،الملاحظة من القضايا محل حالات عدةان هنا  سبق مّا ميستخلص 
كفلها الدستور ونيل من أصل البراءة، الذي يعد التيّ بقواعد المحاكمة العادلة  إخلال ،منها فرض قيود تحد   مجرّد

دافع ي اعد القانونية، حيث أن عدم حضور محاميالسياج الدستوري الذي يجب أن تدور داخله الإجراءات والقو
 .المعايير الدولية للمحاكمة العادلةوقه يخالف حقّ على  هم حفاظاعن المت

التيّ وق والحريات حقفإن الأصل هو تمتعه بجميع ال ومن ثميء إلى أن تثبت إدانته برهو شخص  ظنون فيهفالم
قدة ان يعطي الأولوية  ي التطبيق للقأويفترض بالقضاء نون، نظمها القازا حدود ما والجديد متجاكفلها الدستور 

 خاصة عندما تكون أعلى مرتبة من غيرها.  الأ ضل للمظنون  يه،

بالنسبة إلى  ييسرمضمون في كافة مراحل التتبع والمحاكمة، يجب أن  الدفّاع حقّ  نَ أعليه الدستور من  فما نصَ 
 .تبعالمتعلقة بالتَ  الجزائيّةالإجراءات جميع أنواع الجرائم، وينطبق على كل مراحل 

 المحاميلإومصدرها هم  الدفّاع حقّ طالت التيّ  خلالاتل فريق الملاحظين جملة من الإوعلاوة عما سبق فقد سجَ 
 أنفسهم.

 الد  اققلى مستوى ممارسات  1.5.1

للقانون تهاد و قا واج وا واجبهم بجد  ة وأن يؤدُ يجب أن يمارس محامو الد اق قملهم  ي إطار ملإ الحري  
حقوقهم التيّ يكفلها القانون والواجبات  ،بيهملمنو. ويجب أن يوضَحوا والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة

يجب أن يساعدوهم بكل صورة مناسبة، كما صلة بالنظام القانوني القائم. يمليها عليهم وما غمض من أمور متالتيّ 
روري لحماية حقوقهم ومصالحهم، ويعينوهم  ي الد اق قلإ أنفسهم أمام وأن يتخذوا ملإ ا جراءات ما هو ض

حقو  ا نسان  بيهم وتعزيز العدالة، أن يعملوا قلى حمايةنوالمحاكم. وقليهم، وهم يسعون لحماية حقو  م
 . والحريات الأساسية المعترف بها  ي إطار القانون الوطني والد ولي
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ومتخصص  ي مباشرة القضايا  م متمرساختيار محام ما، الحرص على همتويتعين عند تسخير محام للدفاع عن 
،  على لالا ينهض بواجب الدفاع على نحو فع سخر. فإذا كان المحامي المالمرتكبة الت ي لها نفس طبيعة الجريمة

 له. اجباته، أو تطلب ملإ هيئة المحاميلإ استبداالمحكمة أن تتأكد ملإ حسلإ أدائه لو

رات يسمح لكن قراءة المعطي  لمبالقول أن محامي المظنون فيهم ات الخاصة بملاحظة المحاكمات في قضايا المخدِّّ
يمارسوا دورهم قلى الوجه المطلوب  ي قديد الحالات، وذلك ناتج إما قلإ تقصير منهم أو قلإ قراقيل 

 .اقترضتهم

إلا ل على نسخة من ملف القضية. لم يتمكن فيها محامي الدفّاع من الحصو ة حالةأيلم تسجل نه أفعلى الرغم من 
أعلن فيها المظنون فيه عن وجود تقصير من محاميه في القيام بواجباته، وهذا أمر غير  حالة واحدةجلت س   أنه

 .من أبسط واجبات المحامي أن يبذل كل العناية في الدفّاع عن منوبه المطلق، لأنمقبول في 

الدفّاع من الترافع بحرّية. كما ان المحكمة  لم يتمكن فيه محامي تحالا 8قرابة ويضاف الى هذه الحالة أنه سجلت  
 .ل رأيهاالطلبات المقدمة من الدفّاع دون ان تعلً  حالة 52رفضت في 

يةملإ الترا ع ب الد  اق منع  مس بمبدأ تكا ؤ وسائل تان  املإ شأنه ، كلها قوائق، أو ر ض طلباته دون تعليلحر 
 قلى الوجه المرضي.ه م بيحول دون القيابما ، الد  اق

 
 

 الدفّاععدم تقديم محامي  تحالا118من مجموع  حالة 77 ي وإلى جانب ما سبق، فقد سجل ملاحظو الشبكة 
 .وقع تقديم تقرير، فيما كانت الفرضية غير مطروحة في باقي الحالات حالة 17، وفي لملاحظات كتابية
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كتفاء بالمرا عة الشفاهية دون تقديم تقرير لى ا إ ضايا محل الملاحظةأغلبية الق ي  ونمحامي الد  اق يميل أن  ي أ
 بداء الملاحظات التالية:إ. وهذا يستدعي مكتوب

كتفاء بضبط خطوطها العريضة ثم المرافعة م تحرير الدفّاع لمرافعته والإن جريان العمل يغلب عليه عدإ -
 شفاهة.

يس للطابع الشفوي للمحاكمة لا يعني بالضرورة عدم تحرير جراءات الجزائية من تكرة الإما تضمنته مجلَ  نَ إ -
 كل أوجه الدفاع، فالشفوية أقرت لضمان المواجهة وليس لمنع تحرير تقرير.ن تقرير يتضمَ 

 كاتب المحكمة وخاصة في الجنح لا يقوم بتدوين المرافعات من تلقاء نفسه. نَ إ -

 مقتضب على الكاتب ليدونه في محضر الجلسة.  رئيس الدائرة المتعهدة يكتفي غالبا بإملاء تلخيص نَ إ -

ن يستحضر القضاة أثناء المفاوضة أتنظر فيها المحكمة في كل جلسة مرتفع ويحول دون التيّ عدد الملفات  نَ إ -
 كل ما سمعوه أثناء المرافعات.

 ي إلى:سيؤدَ  الدفّاعوبالتالي فإن عدم تقديم تقرير كتابي من قبل 

 ض  ي جميع الد وق المثارة منه.ن لا يقع التفاوأمكانية إ -

 قليها. ن لا يتضملإ نص الحكم تلخيصا و يا لمقالات الخصوم والردأ -

 .قند الطعلإ أمام المحكمة الأقلى درجة الد  اقو  حقبات وجود انتهاك لإثصعوبة  -

ة بتقرير مكتوب، المحكمة والنياب الدفّاع ن يمدَ أكتفاء بالمرافعة الشفاهية، وضرورة جه معه التخلي عن الإيتممّا 
 يبقى حجة وفيصلا بين الأطراف.

  ي محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. حق  ال .5

 الحق   هذا العر ي. ويقتضي الد ولي القانون مبادئ ملإ قام مبدأ وهولأية استثناءات.  لايخضع مطلق هذا الحقّ 
 بالحياد إلا بتوفَر معطيين: ولا تتصف المحكمة .كذلك قليها مستقل ومحايدة والحفاظ محاكم إنشاء الدول، ملإ

لا -  : هو أنَه لا يجوز لعضو المحكمة أن يكون لديه رأي مسبق أو إنحياز شخصي. لأو 

 : أن يقدمً القاضي الضمانات الكافية لاستبعاد أي شكو  مشروعة في نزاهته.والثاني -
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من مكونات الحقّ في المحاكمة  نولية والإقليمية هذا العنصر كمكوست العديد من المواثيق والمعاهدات الدّ إذ كر
لكل إنسان قلى قدم ه: "التي نصت على أن ملإ ا قلان العالمي لحقو  ا نسان 12لمادة االعادلة نذكر منها، 

ته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وقلني ا للفصل  ي ة مع الآخريلإ  ي أن تنظر  ي قضيالمساواة التام  
ملإ العهد الد ولي الخاص بالحق و  المدنية  18والمادة ." جزائية توجه إليهحق وقه والتزاماته و ي أية تهمة 

ه إليه أو  ي حق وقه  ي أية تهمة جزائية توجملإ حق  كل  رد لدى الفصل التيّ نصَت على أنًه"  والسياسية
بحكم والتزاماته  ي أية دقوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر قلني ملإ قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة 

 ." القانون

المتهم محاكمة قلنية ...  يحاكم ''أن  التيّ نصت علىملإ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية  23المادة و
منصفة ... وتجرى قلى نحو نزيه ... وأن يتاح له ما يكفي ملإ الوقت والتسهيلات لتحضير د اقه وللتشاور 

ية مع محام ملإ اختياره  "بحر 

 يحاكم أن في الحقّ  فرد "لكل: على أنهالقضائية  السلطة باستقلال المتعلقة الأساسية المبادئ ملإ 5 وينص المبدأ
 قضائية هيئات إنشاء ولا يجوز  .المقرّرة القانونية الإجراءات تطبقالتيّ  القضائية والهيئات أ العادية المحاكم أمام
التيّ  القضائية الولاية لتنتزع القضائية، ة بالتدابيروالخاص الأصول حسب المقرّرة القانونية الإجراءات تطبق لا

 " .القضائية الهيئات أو العادية المحاكم بها تتمتع

   أنه  8/1/5228ملإ الميثا  العربي لحقو  ا نسان الصادر  ي  11المادة نت ليمي فقد تضمعلى الصعيد الإق أما
لكافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ر فيها الضمانات اشخص الحقّ في محاكمة عادلة تتوف " لكل

 .''ومنش ة سابقا بحكم القانون

وق تحفظ بالقضاء، والحريات تصان بالقضاء، والعدل يتحقّق بالقضاء، وعمارة المجتمع تكون حقفإذا كانت ال
اسب عظمة واستقرار الأوضاع والمعاملات يكون بالقضاء، فينبغي بالمقابل أن يكون للقضاء مظهر ين بالقضاء

" ألا يخضع القضاة  ي رسالته هو مظهر الاستقلال، والكفاءة، والحياد، والنزاهة. ويقصد باستقلال القضاء: 
ممارستهم لعملهم لسلطات أي جهة أخرى وأن يكون قملهم خالصا  قرار الحق  والعدل خاضعا لما يمليه الشرق 

 .''والضمير دون أي اقتبار آخر

 .ومحايدة وكفؤةسلطة قضائية مستقلة  لإقامةور الحالي تضمن الأسس اللازمة الدست ويمكن القول أنَ 

 قد جاء  ي التوطئة: "تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، ... وقلى مبدأ الفصل بيلإ السلطات 
اء و  ا نسان واستقلالية القضقحوالتوازن بينها، ... وتضملإ  يه الدولة قلوية القانون واحترام الحريات و

."... 

 112و 128و 129و 121و125في الفصول الفصول المخصصة لتنظيم السلطة القضائية  ه كذلكما تضمنتوهو 
 الأخيرة. والفقرةالفقرة الثانية  – 112و

 :ما يليوحسب ما تم تسجيله من قبل الملاحظين بالنسبة للقضايا موضوع هذا التقرير فقد لوحظ 

 خلالات.، فقد سجل وجود بعض الإالحياديتعلق بالتزام المحكمة واجب فيما 

ا كان وهو رقم بسيط نسبي  زا وتحاملا في التعامل مع المظنون فيه، أظهرت فيها المحكمة تحي   حالات 2إذ سجلت 
 يوجد أصلا. لا أنملإ المفترض 

ر ة لمعايير تسييتدخل فيها القاضي أو سمح بصدور تصريحات مخالف ربع حالاتأكما سجل فريق الملاحظين 
 طراف.الجلسة من أحد الأ

 تجريح في القاضي. الت يحسجلت  علاوة على أنه
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 الحق   ي محاكمة قلنية. 1

حق كل مواطلإ أن يحضر جلسات المحاكمة، وأنه قلى المحكمة ان تو ر له ذلك )قدر ة المحاكمة يقصد بعلني
ومن أهم  لمدني.للمجتمع اأو ممثلًا  صحفيا أم بصفته الشخصيًة، سواء أكان ذلك الفرد يحضر بصفته الامكان(

إن الجمهور الحاضر هو بمثابة  ة المحاكمة هو ضمان عدالة المحاكمة ونزاهتها، إذالأمور التيّ توفرها علني
إضافة الى ذلك فإن علانية المحاكمة توفر للجمهور فرصة لمعرفة الرقيب قلى اجراءات المحاكمة ووقائعها، 

 السلطة القضائية. كيفية تطبيق القانون من قبل

 كل''  انملإ الاقلان العالمي لحقو  الانس 11( ملإ المادة 1 ي الفقرة )جاء  المحاكمة، إذفالأصل هو علانية 
شخص متهَم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا، في محاكمة علنية تكون قد توفرت فيها جميع 

 الضمانات اللازمة للدفاع عنه". 

الناس سواسية ''  ( ملإ العهد الد ولي الخاصً بالحقو  المدنية والسياسية،18( ملإ المادة )1ي الفقرة )وجاء  
اليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى ه أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توج

 .'' ستقلة وحياديةمدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة م

تجيز منع الصحافة والجمهور من حضور  ،( ملإ العهد الدولي الخاص18( ملإ المادة )1الفقرة )لكن نفس 
ها او بعضها لدواعي الآداب العامة او النظام العام او الامن القومي في مجتمع ديمقراطي او المحاكمات كلَ 

وبالرغم من هذا الاستثناء الصريح،  ها المحكمة ضرورية".ترا الحدود التي أدنىلمقتضيات حرمة الحياة، او في 
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وأن تخضع  ا،حدأن يتم تبرير أية إستثناءات من هذا القبيل بدقة، وتقييمها على أساس كل حالة على  بدّ لا ف
 .للإشراف القضائي المعمول به

 ة:علنيولضمان أن تكون الجلسات والمحاكمات بصورة 

المتعلقة بتواريخ، وأماكلإ جلسات المحاكمة، وكذا تفاصيل المحكمة  للازمةايجب أن تكون جميع المعلومات  -
 المسؤولة قلإ النظر  ي القضية، متاحة للجمهور ملإ طرف الهيئة القضائية أو المحكمة المعنية؛

 يجب قلى السلطات إنشاء نظام دائم لنشر معلومات حول الجلسات؛  -

 ر ملإ الجمهور ملإ حضور جلسات المحاكمةيجب تو ير تسهيلات كا ية لتمكيلإ ملإ يهمه الأم -

 129  ي الفقرة الأخيرة ملإ الفصلوقد نص الدستور التونسي الحالي صراحة على وجوبية علنية المحاكمة، 
 .التصريح بالحكم إلا  ي جلسة قلنية"إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون  جلسات المحاكم قلنية ونصها: "

 يز الاستثناء، تماشيا مع المعايير الدولية.فالدستور يقر المبدأ، ويج

له، لإتاحة المجال  والاستماععلى المحكمة واجب استدعاء المظنون فيه للحضور  ج.إم. 181الفصل ويكرَس 
ن يً أن يقع تعيين تاريخ مع أمامه للدفّاع عن نفسه، وهو يكرّس أيضا واجب عدم إجراء المحاكمات الفورية، إذ لابدَ 

 .سة وقاعة المحاكمةووقت محدد لجل

خلالات واضحة إن هنا  أتسمح بالقول  ة من قبل ملاحظي الشبكةلرقام المسجً إن الأفطلاقا من هذه المعايير إن
 .لاحترام قلنية المحاكمةيجب العمل على تجاوزها، بالنسبة 

 
 

 لكنا تتعلقان ب طفال وكانت يتيلإجلستيلإ  قط سر  مقابل  جلسة قلنية 112ة أغلب الجلسات كانت علنيَ  صحيح أنف
 58كتابة المحكمة لم تقم في أغلب القضايا )ف ة كانت ظاهرية فقط، وغير مستجيبة لكل مقتضيات العلنية،هذه العلنيً 

 حالة( بتعليق قائمة القضايا المنشورة قبل الجلسة.
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ى المحكمة واجب شأنه أن تفقد المحاكمة طابعها العلني، وهو ما يفرض قل وا خلالات ملإوهذه النقائص 

 بة، ومراجعتها قبل انطلا  الجلسةقمال الكتاأمراقبة 

 .ن من دخول قاعة الجلسةومواطنفيها منع  حالة 51 كذلك سجلت وعلاوة على ما سبق فقد

ينبغي أن لا تكون تها رقام السابقة قد تبدو بسيطة وليست ذات دلالة، لكن الحقّيقة أن هذه الارقام على قلَ إن الأ
حضور المواطنين والصحافة والمجتمع المدني، هو من مقتضيات الحقّ في محاكمة علنية،  لأنَ  أصلا،موجودة 

ومن ش نه منح مصداقية للمحكمة، لهذا فإنه من المفترض أن لا يكون هنا  أي منع إلا في حالات الضرورة، 
 وحماية للمتقاضين.

 قرينة البراءة  تراضإ. 8 -

 ي المادة و  ا نسان حقا قلان العالمي لضمن المنظومة الجزائية، فقد احتوى  تحتل قرينة البراءة مكانة هامة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنيَة '' أن  ، قرة الأولى ، (11)

لد ولي الخاص بالحق و  العهد ا ، كما نصَ ''رت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهتكون قد وفَ 
هم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن ه "من حقّ كل متَ أنَ علىثانية  قرة ،18المدنية والسياسية  ي المادة 

و  ا نسان والشعوب التنصيص قلى قرينة حقالميثا  ا  ريقي لن ، ومن جانبه تضم"نارم قانويثبت عليه الج  
، وكما ..'' حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة " الإنسان بريء ونصها: ( الفقرة )ب(3البراءة  ي المادة )

و  ا نسان ضملإ المادة تضملإ الميثا  العربي لح، كما نصت عديد التشاريع الدوّلية الأخرى على قرينة البراءة
 ية للدفاع عنه".منه أن" المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرور (11)

منه: " المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة  53بالفصل على قرينة البراءة  الدستور التونسيونص 
 ".ت كفل له فيها جميع ضمانات الدفّاع في أطوار التتبع والمحاكمة

عن البراءة إنّما هو مردود من وقد اعتبرت محكمة التعقيب أن: "ما ورد بالمطعن من أنّ المحكمة كان عليها البحث 
الأدل ة المعاكسة الت ي ملإ شأنها إقناق وجدان القاضي الجزائي أصله، إذ البراءة مفترضة في المتهّم حتى تقوم 

 ".بإدانته
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خلالات اثناء المحاكمات التيّ وقعت ملاحظتها، يتبين وأن احترام قرينة البراءة إوبالرجوع الى ما تم تسجيله من 
 ون المستوى المطلوب:كان د

 
 

وحتى يكون التقييم موضوعيا فإن  قاقة الجلسة وهم مكبلي اليديلإ.إدخال للمظنون فيهم الى  حالة 25 إذ سجلت
يقاف غير مرتبطة العمراني للمحاكم، ف غلب غرف الإ هذه الحالات على كثرتها، يمكن ان تكون مبررة، بالتصميم

وسط المواطنين، ممّا يجعل أعوان  ،ا ما يقع نقل المظنون فيهم الموقوفينات مؤمنة، وغالببقاعات الجلسة بممرَ 
ن الأمر لا أ  داخل قاعة الجلسة، وقبل دخول هيئة المحكمة. وممّا يؤكدالأمن مضطرين لعدم رفع الاغلال الَا 

 .وهو مكبل اليدينه لم تسجل سوى حالة واحدة فقط مثل فيها المظنون فيه أمام القاضي أنَإذ يشكل انتهاكا مقصودا 

، لأنه يكاد يكون من الممارسات الغالبة في المحاكمة الجزائيّة، يقي الذي يجب الوقوف قندها خلال الحق إلا أن
لم تقم  حالة 89، فقد سجلت قدم إقلام المظنون  يه بحق ه  ي أن لا يدلي شهادة ضد نفسه أو ضد أحد أقاربههو 
السماح بصدور تصريحات أو تصرفات مخالفة تم  حالات 8وسجلت ك، ة بإعلام المظنون فيه بذلمحكمبها ال

 .لمعايير تسيير الجلسة من المتواجدين في قاعة الجلسة
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 ويضاف الى ما سبق أمرين لا يقلان خطورة وهما:

 .بما نسب إليه للاعترافضغطا على المظنون فيه حالة  11 ن المحكمة مارست فيإ -
 .حالة 19 يه كمذنب قبل صدور الحكم  ي  القاضي تعامل مع المظنون نَ أو -
 رفض فيها القاضي سماع أحد المظنون فيهم.حالة وحيدة وهنا   -

ها مع هذا تبقى ولكن أو غالبا، رقام السابقة قد تبدو للبعض بسيطة ولا تشكل سلوكا عاما،دا أن الأونؤكد هنا مجد
 وأتزول تماما،  بعض الانتهاكات لا تقاس بالعدد إلى أن والتنديد بها، ويجب التركيز قليها، هتمام، مثيرة للإ

 .نما تقاس بالوجود ملإ قدمهإالنسبة، وب

 

 دانة والبراءة()قرض وسائل ا  مبدأ المواجهة.  2 -

 يعني مبدأ المواجهة، خاصة ما يلي:

، أو أقل مكانة، سيءألا يوضع أي طرف في أية مرحلة من مراحل الإجراءات في وضع  -1
 ابل.مقارنة بالطرف المق

للمظنون فيه الحق في أن يستجوب الشهود، وأن يمثلوا، ويشهدوا، أمامه في ظل نفس الظروف  -5
 التيّ يدلوا فيها بشهاداتهم ضده.

للمظنون فيه والنيابة العامّة وجميع الاطراف الأخرى نفس الحقوق التيّ تضمن مثول الخبراء  -1
 استجوابهم.وغيرهم ممن لهم القدرة على توضيح القضية كشهود، وكذلك 

 جرائية.الإفاع على قدم المساواة فيما يتعلق بالمسائل دَ عاء والالإديجب أن يعامل شهود كل من  -8

 نفس الحق في الطعن في قرارات المحكمة.  وللمظنون فيهلكل من النيابة العامّة  -2

عتراض على جميع الحجج والإجرائية لدحض الإطرف في الدعوى الفرصة  أن تتاح لكلَ  -2
 التيّ يسوقها الطرف الاخر.والادلة 

للمظنون فيه الحق في الحصول على أدلة نفي التهم بنفس الشروط التيّ مكنت النيابة العامّة من  -3
 الحصول على أدلة الاتهام ضده.

ينبغي منح جميع الخبراء الذين يستدعيهم الدفاع نفس التسهيلات التيّ تمنح لأولئك الذين  -9
 تستدعيهم النيابة العامّة.

، دلةوالأطراف الحق في الحصول على قدم المساواة على التسجيلات، والوثائق، الأع لجمي -8
 وراق التيّ تشكل جزءا من ملف القضية.وجميع الأ

 دلة والحجج.الأة الزمنية لتقديم أن يسمح للنيابة العامّة وللدفاع بنفس المدَ  -12

، فمن 1حق  المتهم  ي الد  اق قلإ نفسهمقتضيات مبدأ المواجهة باقتباره ضمانة أساسية ملإ ضمانات ه هي ذه
التيّ  ألا تقام الأحكام إلا قلى التحق يقات والمناقشات والمرا عات العلنية،، 2 القواعد الأساسية للمحاكمة الجنائية

قتها، حتى تكون المحكمة في ظروف توضيح الأدلة، وكشف غموضها وحقي تحصل في مواجهة الخصوم، لكي يتم
 تها في وزن الأدلة وتقدير قيمتها.تستطيع تكوين قناع

 

 

                                           
 .046رضا خماخم، العدالة الجزائيةّ في تونس، مرجع سابق، ص.  - 1
الموضوع يعتبر خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية التيّ يبطل بها الحكم" قرار تعقيبي جزائي، عدد "وخرق قاعدة الشفوية من طرف محاكم  -  2

 .226، ص. 0463( سنة 3م.ق.ت، عدد ) 0422جويلية 22، مؤرخ في 0112
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وتم  لا يمكلإ للحاكم أن يبنى حكمه إلا قلى حجج قدمت أثناء المرا عة.ج. على أنه:" إم. 020وقد نص الفصل 
 ".التناقش  يها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم

، وان حالة 91ي لم يقع قرض المحجوز  وقعت ملاحظتها  جلسة 001لة فإنه من أصل رقام المسجوحسب الأ
 حالات  قط. 8 ي المحجوز عرض 

 
وغياب المحجوز ملإ شأنه ان يحد ملإ دور الد  اق  ي مناقشة أدلة الاتهام. وهو أمر يتعارض مع المعايير 

 سالف الذكر. 121 ومخالف للفصلالد ولية للمحاكمة العادلة 

ثبات مالم رائم بأية وسيلة ملإ وسائل ا الج ثباتإيمكلإ على أنه: "  ملإ م ا ج 122ومن جهة أخرى ينص الفصل 
ينص القانون قلى خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص. وإذا لم تقم الحجة  إنه يقضي بترك 

جتهاد ملإ ذات المجل ة قلى أن " ا قرار مثل سائر وسائل ا ثبات يخضع   125السبيل".  يما ينص الفصل 
 ".الحاكم المطلق

جوب اتباعه، وعدم نة يفرض على القاضي وثبات خاص بجريمة معيَ إوجود نظام  ين أنَ النصَ  ويستفاد من هذين
 قرار المجرّد لا يمكن ان يكون دليلا على ارتكاب جريمة.الإ ثبات العام. كما أنَ اعتماد نظام الإ

زة بقرائلإ أخرى. دة غير المعز  ية القاضي  ي   الأحكام الجزائي ة لا يمكلإ أن تبنى قلى الاقترا ات المجر  وحر 
تأسيس قناقته قلى الدليل الذي يرتاح اليه وجدانه مشروط بأن يكون هذا الدليل مقبولا قانونا وقائما قلى 

 ن المحاكم لا تلتزم بهذه الأصول.أرات سيلاحظ ن المتابع لقضايا استهلاك المخد  إجراءات صحيحة. إلا أ

تراجع  سس على اعتراف المتهم لدى باحث البداية لا غير، وقدوقد أقرت محكمة التعقيب: "ان حكم البداية قد ت 
ولعدم وجود ما  ه لا يمكلإ اقتماده كدليل قاطع قلى ا دانة لتراجع المتهمن   ي هذا ا قتراف بالجلسة وبالتالي  إ

دة الأحكام الجزائي ة لا تبنى قلى الاقترا ات ابثبوت براءته ذلك أن  واتجه التصريح...يعززه  ي الخارج لمجر 
 ."خاصة إذا وقع التراجع  يها
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 التعذيب وسوء المعاملة منع. 2 -

. ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل حظر التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكلإ تبريره تحت أي ظرف ملإ الظروفإن 
ت الحروب ، سواء في حالاحظر التعذيب مؤقتاً تحت أي ظرفٍ كانللتقييد، بمعنى أنه لا يجوز لأي دولة أن تقيد 

أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو الطوارئ العامّة الأخرى. علاوة على ذلك، فإن حظر التعذيب معرف به 
، أي أنه يلغي أي نص يتعارض معه في المعاهدات أو القوانين العرفية كقاقدة آمرة ملإ قواقد القانون الد ولي

 الأخرى.

ذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكان أخرها التعمنع وقد نصت المواثيق الدوّلية على 
البند الرابع )أ( ملإ مبادئ لواندا التوجيهية المتعلقة بظروف الاقتقال، والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق 

 للمحاكمة  ي ا ريقيا.

تنصيصا صريحا  5218دستور ن ، وتضمةثيق والاتفاقيات ذات الصلقلى جميع المواوقد صادقت تونس تقريبا 
، كما إنَ المشرّع توسع في مفهوم التعذيب عند تنقيح المجلّة منه 51منع التعذيب وتجريمه وذلك  ي الفصل على 

على أنه: " ويعتبر  أصبحت تنص مكرر ملإ م. ج 121الفصل  قرة قبل الأخيرة من، فالف2100الجزائيّة سنة 
يسكت قلإ التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو ه الذي ي مر أو يحرض أو يوافق أو معذبا الموظف العمومي أو شبه

". فمجرّد غض الطرف عن وجود حالة تعذيب من قبل موظف عمومي، وعدم قيامه بما بمناسبة مباشرته لها
 يوجبه عليه القانون كاف لاعتباره معذبا.

طلب ملإ ود تعذيب، سواء ملإ تلقاء أنفسهم، أو أغلب القضاة لازالوا يمتنعون قلإ ملاحظة وجلكن للأسف فإن 
هم يمتنعون عن ترتيب أن، كما رغم وجود آثار تعذيب حديثة ظاهرة قلى المظنون  يهوأو محاميه، ذلك  المتهم

 الآثار القانونية التيّ فرضها المشرّع وهي بطلان الأقوال والاعترافات والتصريحات المنتزع تحت التعذيب.

ر بالتست  ن يؤدي الى اعتبار من قام به مرتكبا بدوره لجريمة التعذيب "أئي من ش نه وهذا السلو  القضا
"، وهو يؤكد أن عديد القضاة لازالوا بعيدين عن الفهم الصحيح للمعايير الدوّلية لمناهضة التعذيب والسكوت

جراءات ا والمتعلق بتنقيح مجل ة  55/12/5211المؤرخ  ي  5211لسنة  122ولمقتضيات المرسوم قدد 
 .الجزائي ة والمجل ة الجزائي ة

رات بوجود تعذيب، وإذا تم التمسك فيها أمام المحكمة المتعهدة بقضية مخدَ  حالات 12فقد سجل فريق الملاحظين 
عتبار العدد الجملي للقضايا محل الملاحظة في هذا التقرير فإن هذه الحالات العشرة تشكل ما ما أخذنا بعين الإ

لازالت باعث قلق بما يتوجب معه أن يقوم  ي نسبة مرتفعة جدا وتدل قلى أن ممارسة التعذيبوه % 9نسبته 
 القضاة بدورهم الواجب عليهم قانونا.
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آلية وقائية شاء تلزم بإنوالتيّ  تفاقية مناهضة التعذيب  قلى البروتوكول ا ختياري تونس صادقت كما أنَ  
ن مس لة الموائمة ما بين أ. إلا حتجاز خلال قام ملإ تاريخ المصادقةوطنية تعنى بالرقابة قلى مراكز الا

د المعيقات التيّ تواجه الالتزام بما ورد في الاتفاقيات، على الرغم من تعه   أحدالتشريعات الوطنية والدوّلية تعد 
ن الاتفاقية...إلا أ بإنفاذهمّ امن شانها ان تس التيوالاقتصادية كا ة ا جراءات القانونية وا دارية الدول باتخاذ 

نما هي مس لة التزام إالقانون الدوّلي لا يملك بطبيعته اليات انفاذ امن ش نها ان تجبر الدول على الوفاء بتعهداتها، و
 .قانونيممّا هو  أكثرخلاقي أ

ما يستوجب من  لم ترتب على هذا التمسك النتائج القانونية اللازمة، وتجاهلته، وهو حالات 12إلا أن المحكمة في 
وا على تسجيل إثارتهم لوجود سوء معاملة أو تعذيب في محضر الجلسة، والتقدم بشكاية ن يصر  أمحامي الدفّاع 

 جزائية في الغرض تشمل من مارس التعذيب ومن سكت عنه وتستر عليه.

املة ملإ تجاهل تثار  يها مسألة وجود تعذيب وسوء معفما هو جار به العمل اليوم في أغلب الحالات التيّ 
م. المحكمة للأمر ومطالبتها المظنون  يه أو محاميه بالتقدم بشكاية  ي الغرض  هو ملإ قبيل السكوت المجر 

 لمفاوضة والتصريح بالحكما. 3

في الحصول على محاكمة  جزءا ملإ الحق العام، يشكل الحق  ي الحصول قلى حكم قلني ومسب ب و ي حينه إن  
الذي يحمي الأفراد من أي سلو  تعسفي  التطبيق العلني والشفاف للعدالة،على فكرة علنية، ويستند هذا الحق 

وصول الجمهور إلى القرارات القضائية بما يحول دون تطبيق محتمل، كما أنه يضمن أو على الأقل يساعد على 
ثقة الجمهور في وبالتالي يحمي من سوء استغلال الإجراءات القضائية، ويساعد في الحفاظ على  العدالة سرا،
 يساهم في التيقُّن من تفسير القانون وتطبيقه. فهو تطبيق العدالة

( ملإ العهد الد ولي للحقو  المدنية والسياسية 1-18المادة )ويقتضي هذا الحق كما هو مشار إليه في كل من 
ويكون  مدة زمنية معقولة بالحكم قلنا خلال، أن يتم النطق ( ملإ الاتفاقية الاوروبية لحقو  الانسان1-2) والمادة

. فالنطق العلني بالحكم مطلوب حتى في الحالات التيّ يتم فيها استبعاد الجمهور من مسب با ومتاحا للوصول
 المحاكمة.
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ا ويتم تطبيق درجات معينة من حرية التصرف فيما يتعلق بوسائل النطق ومع ذلك، لا يعد هذا المطلب مطلق 
، أنه ليس ثمة شكل محدد للنشر يجب المتحدة للأمم التابعة الإنسان بحقوق المعنية لجنةالبالحكم العلني. إذ أقرّت 

 لا مجال لتطبيق العدالة  ي الخفاء دون ، وبالتالي الالتزام به طالما أن المبدأ الأساسي لوصول الجمهور مكفول
 التدقيق ملإ جانب الجمهور. 

 

والمادة ( ملإ العهد الد ولي 1-18)مادة الفي  تقييد ذلك صراحة . تمليس مطلقاً النطق العلني بأي حكملكن وجوب 
اللتان تشيران إلى عدم الحاجة إلى النطق العلني بالحكم في الحالات التي:  ( ملإ الاتفاقية الاوروبية،2-1)

"تقتضي  يها مصلحة الأحداث خلاف ذلك أو الدقاوى المتعلقة بالخلا ات بيلإ الأزواج أو بالوصايا قلى 
 ".ناءالأب

 

ني عليها. فقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حكم بصورة مناسبة الأسباب التيّ بح في الكما يجب أن ت وض
 «. ا ثباتات الأساسية والأدلة والحجج القانونية»إلى ضرورة أن يصرح أي حكم علانيةً بـ: 

 

سببّ للأطراف تحديد ما إذا  كانت هنا  أسباب لاستئناف قرار المحكمة. كما يتيح الحق في الحصول على حكم م 
التمتع قلى نحو صحيح و عال بحقو  ووفقًا لما انتهت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فلا يمكن 

 .دون وجود حكم يشير بوضوح كافٍ إلى الأسباب الت ي تم قلى أساسها اتخاذ القرار الاستئناف

سبّ  إعلام الأطراف ب نه قد تم الاستماع إليهم، والرد على دفوعهم، ومن ثمّ  الغرض في ،بةكما تحقق الأحكام الم 
 فإنه يسهم في زيادة استعدادهم لقبول الحكم. 

 

يحتسب قياسا قلى يتعلق الحق هنا في سرعة نظر الدعوى الذي أما بالنسبة لسرقة إصدار الأحكام والقرارات، 
. كما إلقاء القبض قليه، إلى حيلإ صدور حكم بات بحقهالوقت الذي استغرقته القضية منذ اتهام الشخص أو 

يجب في كل طور أن يتم النطق بقرار المحكمة في أجل معقول. وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على 
أسهم  ي حدوث تأخير غير سبيل المثال ب ن الت خير لمدة ثمانية أشهر بين انتهاء نظر الدعوى وإصدار الحكم 

ر  ي ال  . 1مدة ا جمالية للإجراءاتمبر 

 لكل "قلى أنه:  129الفصل وبالنسبة للقانون التونسي فإن احكام الدستور الجديد تنص صراحة ولأول مرة في 
ولا إلا إذا اقتضى القانون سريتها  قلنيةجلسات المحاكم  ،....معقول ي أجل شخص الحق   ي محاكمة قادلة 

ان مجلة الاجراءات الجزائية كرست وجوبية تعليل الحكم  كما ."لنيةيكون التصريح بالحكم إلا  ي جلسة ق
 ( وسرية المفاوضة والتصريح به علنا.061)الفصل 

 

 

 

 

                                           
1 - Gonzalez v Republic of Guyana  جونزاليز ضد جمهورية غيانا(، بلاغ(HRC  حدة / وثيقة الأمم المت ،2112/  0226رقم

CCPR/C/98 2004/D/1246) 2010) 02.2، الفقرة. 
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ومن خلال ما تمت ملاحظته خلال متابعة القضايا محل الملاحظة تبين وأن هنا  جملة من الإخلالات التيّ 
 جعية الدوّلية.تتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون والمعايير المر

 
 

أن المحكمة حالة  11(، إلا أنه لوحظ في حالة 29) في أغلب القضايا إثر الجلسةففي حين تمت المفاوضة 
تأخير المفاوضة تم  حالة 11، وفي حالات 9حينا أي  ي قاقة الجلسة، وأصدرت حكمها بالجلسة  ي تفاوضت 

 إلى موقد لاحق، 

لم يقع  يها احترام تاريخ  حالات 2إلى تاريخ محدد، وفي  فيها ح بالحكمت جيل التصري تم تحالا 6كما سجل في 
لم يتم نشر الحكم بالتاريخ المحددَ، مع أن أغلبية القضايا المحجوزة، تعلقت حالة  19 ، وفيالتصريح بالحكم

 لتصريح تماملا ومعلًلا، كما إن الم يكن التصريح بالحكم ك حالة 49. وفي حالة( 65)ب شخاص في حالة إيقاف 
 .حالة 59دون حضور المظنون فيه، في 

 

 
 

 



35 

  

ولكن لم يسجل بصفة عامة في القضايا محل الملاحظة تجاوز الآجال المعقولة للمحاكمة، وهذا راجع بطبيعة 
 الحال 
 وغالبا هو قتصر الأمر على جلسة واحدةإن الملاحظة تعلقت في كل حالة بطور واحد من المحاكمة، وغالبا الى ا
جل بالإمكان تحديد احترام الأ يكون واحدة فلكيالتي يتم البت فيها في جلسة استهلا  المخدرات قضايا حال 

 من متابعة القضية في سائر أطوارها. التتبعات والحكم البات فإنه لا بد انطلاقالمعقول ما بين 

 
اجماق قلى حق  إن هنا وبالرجوع الى فقه قضاء المجلس الدستوري السابق، ومحكمة التعقيب يمكن القول 

 المظنون  يه بأن يحاكم  ي آجل معقول.
 

مشروق قانون يتعلق بتدقيم ضمانات المتهم بخصوص للمجلس الدستوري  5229ـ  82الرأي قدد  ففي
أكد المجلس أنه: "حيث يتعلق موضوع مشروع القانون محل  وتطوير وضعية الموقو يلإ وتيسير شروط ا دماج

حيث تتضمن التنقيحات و…من مجلة الإجراءات الجزائية،  12الفقرة الأخيرة من الفصل النظر بتنقيح أحكام 
تشمل قلى أن المدة القصوى للإيقاف التحفظي  التنصيص... كورة خاصة أحكاما جديدة تتعلق بـوالإضافات المذ

من الدستور  02ل وحيث يستمد من مجمل أحكام الفقرة الأولى من الفص…،مرحلة التحقيق وتعهد دائرة الاتهام
للإيقاف التحفظي تشمل كامل  تحديد آجال قصوى ومعقولة بالقانونوحيث أن  ،أنها تحجر الإيقاف التعسفي

المرحلة التحضيرية للمحاكمة، يشكل آلية ملإ الآليات الموصلة إلى ذلك الغرض  ضلا قلإ أن ذلك ملإ شأنه أن 
تعلقة بالإفراج عن المتهم في الحالات الواردة ضمن وحيث تتنزل الأحكام الم ،تحقيق قضاء ناجعيساقد قلى 

من مجلة الإجراءات الجزائية في إطار توفير مزيد من الضمانات  12الفقرتين الجديدتين المذكورتين بالفصل 
مكرر المذكور  012المتصلة بالحرية الفردية، كما توفر الأحكام المتعلقة بتفكيك الملف والواردة ضمن الفصل 

فية لها علاقة بالإجراءات المتصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من تعجيل النظر بش ن الموقوفين، ضمانات إضا
من العهد الدوّلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمهورية  4في إطار مقتضيات المادة 

أو أن يفرج  ن يحاكم خلال مهلة معقولةملإ حق الموقوف بتهم جزائية  ي أالتونسية والتيّ تنص خاصة على أنه 
 عنه،...".

 

)غير منشور( أنه: "ان أحكام  777تحت عدد  02/6/2103كما أكدت محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ 
تترجم قلإ إرادة المشرق الرامية إلى ضرورة إنهاء من م ا ج التيّ حددت مدة الإيقاف التحفظي وهي  12الفصل 

 ."ضبطها الفصل المبين أعلاه  آجال معقولةلتحقيق وتقديم المظنون  يه للمحاكمة  ي كا ة إجراءات ا
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را قراءة الثاني:الفصل   ت ي مشروق القانون المتعلق بالمخد ِّ

 

 العام لمشروق القانون ا طار   1.5   

رات  1.1.5  قرض مختصر لتاريخ تشريع المخد ِّ

رات بالنسبوقع الإ جانفي  11أمر ة للقانون التونسي منذ عهد الحماية وذلك بصدور عدة أوامر، منها هتمام بالمخدِّّ
 1853أ ريل  11وأمر  «بالشيرة»المتعل ق  1822جوان  3ق بمنع زراقة التكروري. ثم أمر المتعل   1932

صناعة التكروري من الذي واصل إباحة الاستهلا  وجعل عمليات بيع وشراء و المتعل ق بالت كروري
ملإ  199والفصل لين على رخصة تصدير التبغ، حتكارية للدولة مع استثناء الخواص المتحصَ الإ ختصاصاتالإ

خة بـ   . 1822ديسمبر  58مجل ة القمار  المؤر 

خ  ي  83القانون قدد ولم يقع المنع المطلق لاستهلا  التكروري "الزطلة" إلا مع صدور   0462نو مبر  1المؤر 
القنب وخشخاش الأفيون والرّامي إلى التشّديد في تحجير التكّروري، وبقي هذا القانون المتعلّق بتحجير زراعة 

 وتنقيحاته. 22ساري المفعول إلى حدود تعويضه بالقانون عدد 

ستعمال ا كان التكروري سائغ فالسياسة الجزائيّة المعتمدة زمن الحماية لم تكن مؤسسة على المنع والردع حيث 
 .تهلاكه أو حظر يحد منهدون قيد يرد قلى اس

ق بتحجير زراقة القنب المتعل   1823أ ريل  51أمر تقلال، ظهرت تشريعات المنع والردع ومنها لكن بعد اس
المتعلق بتحجير وزراقة القنب  1828نو مبر  1المؤرخ  ي  1828لسنة  53وحصاده وتحويله. والقانون قدد 

، الى جانب 1المتعلق بتنظيم المواد السمية 1828لسنة  28وخشخاش الأ يون. با ضا ة الى القانون قدد 
رة وتحجير زراعتها وتداولها بضبط العقوبات ، الذي قام من خلاله المشرّع بتعريف المواد المخدَ 22القانون عدد 

رات.  الجزائيّة المسلطة على مرتكبي جرائم المخدِّّ

الأول بتكريس أولوية الوسائل الوقائية لق يتع تنقيحيلإ جوهرييلإوتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون عرف 
ق بالعلاج الوجوبي للمحكوم الثاني  قد تعل  أما  (،0442)تنقيح  مكرر 18بالنسبة للأطفال ملإ خلال إضا ة الفصل 

، لكل محكوم ستشفاء الوجوبيتقضيان بإقرار ا  25ملإ قانون  18 قليهم وقد أضاف  قرتيلإ جديدتيلإ للفصل
 (.0441يرفض الخضوع إلى تدابير العلاج )تنقيح  المخدرات عليه مدمن على تعاطي

رات بصفة متواصلة بداية من القانون عدد اهتم بالتشريع المتعلَ  ،ويستخلص ممّا سبق أن المشرّع التونسي ق بالمخدِّّ
 نَ س على فكرة أوتنقيحاته، وصولا الى مشروع القانون الحالي المؤسَ  22، مرورا بالقانون عدد 0462لسنة  27

 جتماقي الحالي.بالحاجة ولا يتماشى مع الواقع ا  النص القديم لم يعد يفي

ق الذي كرس علوية  52، وبلغ الأمر ذروته بالقانون عدددقستقلال اتجهت نحو أولوية الر  منذ ا   إرادة المشر 
هم نظر الى وضعية المتَ ة للاستهلا ، ودون الالجانب الردعي للعقوبة دون الاهتمام بالأسباب أو الدوافع المؤديً 

الجزائي. لكن الإحصائيات المتداولة تؤكد أن  ه، مكتفيا بإلزام القاضي بالتطبيق الآلي والحرفي للنصَ وظروفه وسنَ
رات يقضون ققوبتهم ثم يعود أغلبهم إلى السجلإ مجدداً.   أغلب المحكوم قليهم بتهمة المخد ِّ

 

                                           
رات في القانون التونسي وفقه القضاء وفق آخر التعديلات وأحدث القرارات الصادرة في محكمة التعقيب.-1  سامي بن فرحات: المخدِّّ
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مام صعوبة أالسجن عادة ما يقع فصلهم من التعليم او من العمل، ونهم بقضائهم لسنة داخل أراجع إلى  ،وسبب ذلك
رات إعادة إ بينت  فقد .أكثردماجهم من جديد في المجتمع يصبحون على مقربة من العود والانخراط في عالم المخدِّّ

رات والعود . كما يلإقائد لأكثر ملإ مرتوهنا  من هو %28نسبة العود بلغت  أنَ  ،الدراسة الميدانية حول المخدِّّ
 .%88.2بلغت نسبة الذين لم يتلقوا أي علاج من أجل الإدمان 

 وعلاوة على التشريع الوطني قامت تونس بالمصادقة على الاتفاقيات الدوّلية المتعلقة بالموضوع ومنها: 

 . 1821ا تفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  -

 والمعدل للاتفاقية المذكورة. 1835البروتوكول الصادر سنة  -

 . 1831فاقية المؤث ِّرات العقلية الصادرة سنة إت -

رات والمؤث ِّرات العقلية. إتفاقية الأمم المتحدة لمكا حة ا تجار غير -  المشروق  ي المخد ِّ

 ا تفاقية الخاصة بالمواد المؤث ِّرة قلى الجهاز العصبي. -

المتعلَق بالقانون العربي  02/12/0416بتاريخ  42 كما إتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب من جهته القرار عدد
  ضاء بالمغرب.الموحّد للمخدرات وذلك في انعقاد دورته الرابعة في الدار البي

رات والمؤثِّّرات العقلية بتاريخ  وتمّ التوقيع بتونس على الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدِّّ
12/10/0442.  

 تشدد غير المجديسنة ملإ ال 51جريمة الاستهلاك: 2.1.2 

رها مختلف المحاكم الجزائيّة المتعهدة بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم لمعطيات الإحصائية التيّ توفَ ا إن
رات، تفيد أنَ رات والظواهر ذات العلاقة ه تمَ المخدِّّ من خلال  ،رصد عام لظاهرة جريمة استهلا  المخدِّّ

إلى  5223-5222السنة القضائية القضائية الصادرة عن المحاكم من  قة بعدد الأحكامالإحصائيات الرسمية المتعلَ 
 :أفرز المعطيات التاليةو، 5211-5212السنة القضائية 

 القضايا:المعطيات حول عدد .  1
رات طيلة السنوات الخمس  قضية 8159تعهدت المحاكم التونسية بـالنظر في  - من أجل جريمة استهلا  المخدِّّ

رات نسقا تصاعديا. سالفة الذكر. وقد شهد  عدد القضايا المتعلقة بجريمة استهلا  المخدِّّ
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رات تعهدت المحاكم التونسية بـ  - رات طيلة  5211أما بالنسبة لجريمة بيع المخدِّّ قضية من أجل جريمة بيع المخدِّّ
 255رات يساوي قرابة المعدل العام السنوي لعدد القضايا من أجل الجرائم المتعلقة ببيع المخدِّّ فالسنوات الخمس. 

رات ارتفاعا متواصلا طيلة السنوات الأربع الأخيرة، إذ مرَ قضية من  ، إذ شهد عدد قضايا المتعلقة ببيع المخدِّّ
، 2101-2114قضية خلال السنة القضائية  221ليصل إلى  2117-2116قضية خلال السنـة القضائية  892

 . 2100-2101ئية قضية خلال السنة القضا 883لينخفض من جديد إلى 

رات عموما  2881وبالتالي تكون المحاكم التونسية قد تعهدت طيلة السنوات الخمس بـ  قضية من أجل جرائم المخدِّّ
 قضية. 1199بمعدل سنوي عام يساوي قرابة 

 

 
 

 عليهم:معطيات حول المحكوم . 5
رات وبيعها طيلة السنوات الخمس. شخص من أجل جرائم استهلا  المخدِّّ  11152ة إدانة ت المحاكم التونسيَ تولَ 

 شخص. 5222بمعدل عام سنوي يساوي قرابة 

رات يساوي قرابة فالمعدل العام السَ  محكوم  1122نوي لعدد الأشخاص المحكوم عليهم من أجل استهلا  المخدِّّ
رات طيلة السنوات ال 2953عليه. إذ أصدرت المحاكم التونسية  خمس حكما من أجل جريمة استهلا  المخدِّّ

إذ كان عددهم خلال السنة هذه الجريمة الأخيرة. وهو ما يعني تضاعف عدد الأشخاص المحكوم عليهم من أجل 
-2101محكوم عليه خلال السنة القضائية  1281محكوم عليه ليرتفع إلى  311يساوي  2117-2116القضائية 
2100. 

حيث كان عددهم خلال السنة القضائية  ،راتكما ارتفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جريمة بيع المخدِّّ 
، ثم ينخفض 2101-2114شخص خلال السنة القضائية  1391شخص ليرتفع إلى  1118يساوي  2116-2117
شخص  3888. فقد قضت المحاكم التونسية بالحكم بإدانة 2100-2101شخص خلال السنة القضائية  1118إلى 

رات طيلة السنو ات الخمس الأخيرة. بمعدل عام سنوي بلغ معه عدد الأشخاص المحكوم من أجل جريمة بيع المخدِّّ
رات قرابة   محكوم عليه. 1500عليهم من أجل جريمة بيع المخدِّّ
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ان أغلب المظنون فيهم كانوا في  فيما يتعلق بوضعية المحالين على الهيئات القضائية انتجت عمليات الملاحظة 
  .حالة إيقاف

 

 
 

رات وبيعها: المحكوم قليهم ملإ قدد الرجالأ -2  أجل استهلاك المخد ِّ

رات طيلة السنوات الثلاث الماضيةبلغ العدد الجملي للرَ  رجل.  1833 جال المحكوم عليهم من أجل استهلا  المخدِّّ
رات ويلاحظ أنَ   1154من  ، حيت مرَ هنا  ارتفاعا سنويا في عدد الرجال المحكوم عليهم من أجل استهلا  المخدِّّ

رجل، وهو  8298. ليكون المجموع في ثلاث سنوات 5211خلال سنة  1251، ليصل إلى 1122لى إ 5229 سنة
رات يصل إلى   .1152ما يعطي معدل عام سنوي لعدد الرجال المحكوم عليهم من أجل استهلا  المخدِّّ
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رات طيلة السنوات ال - ثلاث الماضية، فقد شهد تراجعا أما العدد الجملي للرجال المحكوم عليهم من أجل بيع المخدِّّ
 1282و 2101خلال سنة  1322في حين كان  1593حيث بلغ  2100في عدد الرجال المحكوم عليهم خلال سنة 

 .1221رابة رات يساوي ق. بمعدل عام سنوي لعدد الرجال المحكوم عليهم من أجل بيع المخدِّّ 2114خلال سنة 

 

رات وبيعها:. قدد النساء المحكوم قليهلإ ملإ أجل ا.ب 5  ستهلاك المخد ِّ

رات طيلة السنوات الثلاث الماضية    امرأة 83بلغ العدد الجملي للنساء المحكوم عليهن من أجل استهلا  المخدِّّ
 امرأة. 15بمعدل عام سنوي يساوي قرابة 

 
 

 

 

رات: .ج قدد5  الأطفال المحكوم قليهم ملإ أجل استهلاك وبيع المخد ِّ

رات طيلة السنوات الثلاث  بلغ العدد الجملي للأطفال طفل. بمعدل  021المحكوم عليهم من أجل استهلا  المخدِّّ
 طفل. 24عام سنوي يساوي قرابة 

رات طيلة الثلاث سنوات  طفل. بمعدل عام  00كما بلغ العدد الجملي للأطفال المحكوم عليهم من أجل بيع المخدِّّ
 أطفال. 3سنوي يساوي قرابة 

رات وبيعها يستخلص مما سبق أن فئة ال ذكور ت تي في صدارة ترتيب المحكوم عليهم من أجل استهلا  مادة المخدِّّ
 طيلة السنوات الثلاث.
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رات، بيع لجريمة  أما بالنسبة ل سبة للرشد، بينما لم يسجَ شخص بالنً  2611فقد بلغ الفارق بين الجنسين حدود المخد ِّ
 يمة.أي حالة صدور حكم جزائي ضد طفلة من أجل هذه الجر

 
 

الواقع.  عدد الحالات التيّ بلغت القضاء، وهذه لا تشكل كلَ  ابقة على أهمّيتها لا تعكس إلاَ رقام السَ جميع الأ إلا أنَ 
راتالرقم الأ  رقام السابقة تؤكد  شل سياسة الأيتجاوزها ب ضعاف مضاعفة. ومع هذا فإن  سود لجرائم المخد ِّ

أي  1898- 1892حصائيات القضائية لسنوات فبالرجوع الى الإ علاج.دق قلى الالتشدد  ي الزجر، وتغليب الر  
، فقد جاء لم تذهب بالأمور سوى نحو الأسوأ سنة من تطبيق هذا القانون 23سيلاحظ وان  22قبل صدور القانون 

 :1في الاحصائيات القضائية للسنوات المذكورة ما يلي

رات المكتشفة خلال أربع  0414-0416سنوات  جدول احصائي لقضايا المخدِّّ
 السنة

 المعطيات
92 93 99 98 

 132 202 041 231 المظنون  يهم 
 100 216 011 203 ذكور
 32 4 1 07 اناث

 272 336 062 074 تونسييلإ
 260 74 22 20 أجانب

 231 041 74 007 الموقو يلإ
 %32بة سنة بنس 12مع الملاحظة: ان نسبة المورطيلإ  ي هذه القضايا اقمارهم أقل ملإ 

                                           
شة مشروع فانون المصادقة على بمناسبة مناق 2236-2232ص 0441لسنة  37وردت هذه الاحصائيات ضمن مداولات مجلس النواب عدد   -1 

رات والمؤثِّّرات العقلية.  اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدِّّ
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ة علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية حول كما بينّت دراسة ميدانية حديثة أصدرتها خليَ 
رات والعود: الواقع والتحديات" نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب  أنَ  "المخد ِّ

ً بالنسبة الى الفئات الأكبر سنة.  01و 03بالمئة لدى الفئة العمرية  27بـ قدرت  بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا
رات لأول مرة منذ سن المراهقة حسب الدراسة نفسها  سناً. وتبلغ نسبة الذين شرعوا في استهلا  المخدِّّ

16.1%.1. 

ضايا وقد بينت المعطيات الواقع تجميعها فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والسوسيولوجية للمظنون فيهم في الق
ملاحظو الشبكة من تناسق مع ما توصل اليه الواقع ملاحظتها ان الاتجاه العام للمؤشرات المتحدث عنها اعلاه ت

 جلسة التي تمت ملاحظتها. 001خلال 

 

      يهم جنس المظنون .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
سنة مودعين بالسجن من اجل استهلا   61و 01على عينة تتكون من مئة وخمسين شخصا تراوحت اعمارهم بين  2111أجريت هذه الدراسة سنة 1

 .مادة مخدرة
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  قمر المظنون  يهم  .5

 
 

 

 

وي  ي الحالات التي تو رت المستوى التعليمي للمظنون  يهم غالبا لم يتجاوز التعليم الثان .1
  يها المعلومة:
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الوضع المهني والوظيفي للمظنون  يهم يغلب قليه المعطليلإ قلإ العمل، والعملة  .8

 اليومييلإ:

 
لميدان جرائم  مطابقة اكيد صورة الاشارة الى ان النتائج التي تم التوصل إليها لا تعكس المعطيات تستدعيوهذه  

، فالأمر يتعلَق بعينة مرجعية قصد خلق قاعدة بيانات وليس بمسح ط عينًة للدراسة، فهي تعطينا فقالمخدرات
 احصائي.

التالي فإن تواصل عمل الشبكة في المستقبل سيسمح بتكوين بنك معطيات هام بوي فعمل الشبكة هو مجهود تراكم
 تداركها وتجاوزها.خاص بالاخلالات المرتكبة أثناء المحاكمات الجزائيّة والتوصيات المبينة لكيفية 

 أخرى صادرة قلإ مركز الدراسات القانونية والقضائية أن:ات تفيد احصائي ذلكك

  رات في تونس ارتفع  بصفة عامة بعد الثورة. لدى الشباب % 32نسبة الادمان على المخدِّّ

 12% رات بات وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطال ملإ الفتيات  ي تونس مدمنات قلى مختلف أنواق المخد ِّ
 لدى الذكور.  % 22مقابل  %82 بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ

  19و 11بيلإ الفئة العمرية % 22نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب تبلغ 
 .سنة 52و 19بيلإ  % 12.5تعد ، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا حيث سنة

 يليها %23.3المواد المستنشقة  تليها 42%أكثر المواد المخدرة استهلاكا بنسبة هي ” الزطلة“الحشيش  مادة 
 .%06والهروين بنسبة  %06.7الكوكايين بنسبة 

  من مجموع المدمنات بينما تنخفض  % 61في الأحياء الشعبية لتصل إلى وترتفع نسبة المدمنات من الفتيات
الميسورة وهو ما يؤكد أنَ الفقر والشعور بالحرمان يمثلان أرضا خصبة لانتشار لدى الفئات   %21إلى حدود 

رات حتى أنها طالت   .سنوات 01لدى أطفال لا تتجاوز أعمارهم  02%ظاهرة المخدِّّ
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  رات المستهلكة تختلف حسب الوضع الاجتماعي حيث تنتشر مثل حي  مادة الزطلة في الأحياء الشعبيةالمخدِّّ
 .ألف ساكن وتبلغ نسب الفقر فيه مستويات مرتفعة بالإضافة إلى البطالة 211يعد أكثر من  التضامن الذي

  َاقية فينتشر استهلا  الكوكايين والهيروين مثل حي النصر الواقع شمال تونس العاصمة الذي أما في الأحياء الر
رات يختلف بحسب صن  .فه والمقدرة الشرائيةتقطنه الفئات الميسورة، وما يؤشر على أن استهلا  المخدِّّ

  فقد بلغ عدد المساجين من أجل جريمة استهلا   احصائيات الادارة العامة للسجون والاصلاحوحسب
، سجينا دون سلإ الثلاثيلإ 5221سجينا، من هم  2724بعفو تشريعي خاص  2102المخدرات المنتفعين سنة 

 212في سن العشرين و 202لتاسعة عشر وسجينا في سن ا 041سجينا في سن الثامنة عشر و 40وهؤلاء فيهم 
في سن الرابعة  210في سن الثالثة والعشرين و 203في سن الثانية والعشرين و 223في سن الواحد والعشرين و

في سن الخامسة والعشرين. ويتضح من هذه الأرقام أن فئة الشباب ممن هم في سن الدراسة هم  070والعشرين و
هلا  المخدرات. كما بلغ عدد المحكوم عليهم في نفس السنة لأول مرة من أجل الأكثر انخراطا في ميدان است

 .385بلغ قدد العائديلإ سجينا فيما  427جريمة الاستهلا  

 

 

ة من الفتيات بين  % 2من الفتيان و %02 فإنَ    وحسب إحصائيات أصدرها مؤخراً المعهد الوطني للصحة العام 
را 22و 02سن   . ت مرة على الأقل في حياتهمسنة استخدموا المخدِّّ

 .1كما أن هنا  معطيات وأرقام متداولة تؤشر الى ارتفاع مطّرد لنسب الإدمان والعود

دمان تتجاوز بكثير عدد القضايا المنشورة أمام قة بنسب الاستهلا  والإحصائيات المتعلَ ويستنتج ممّا سبق أن الإ
، فلا هو قمع الجرائم ولا هو حال دون وقوعها، أي أنه ركبامفشل فشلا  22القضاء ممّا يسمح بالقول أن قانون 

في المعالجة، بما يستوجب حتما التفكير ببدائل أخرى تكون أكثر فاعلية فشل في الزجر، وفشل فشل في الوقاية، و
تشريع يضمن القضاء  ن يقع سنَ أيتنزل مشروع القانون الجديد، فالمنتظر هو ة، يقإطار هذه الحقونجاعة، وفي 

                                           
رات في تونس بانتظار المقاربة الجديدة. المفكرة القانونية. نسخة تونس. عدد جنان الإ -1  . 0مام، جرم استهلا  المخدِّّ
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سب الحقّيقية لجرائم على أسباب الجريمة ويمنع العود إليها من جهة، ويسمح من جهة أخرى بالكشف عن النَ
رات.  المخدِّّ

 مدى تلاؤم مشروق القانون مع المعايير المرجعية الد ولية   5.5

على الاتفاقيات ن دراسة مدى تلاؤم مشروع القانون الجديد مع المعايير المرجعية الدوّلية، سيكون بالاعتماد إ
رات مة، إلى جانب تعليقات اللجنة الدوّلية لحقوق موال ومكافحة الجريمة المنظَ وغسل الأ الدوّلية المتعلقة بالمخدِّّ

رات والجريمةالانسان  .، ووثائق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّّ

 ستهلاكأولوية الوقاية والتدابير العلاجية ومرونة الجزاء  ي جرائم الا   1.5.5  

رات والجريمة ،ه السيد أنطونيو ماريا كوستاجاء في تقرير أعدَ  المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّّ
رات"تحت عنوان:  م الى قدَ  ،"الجريمة المنظمة وتهديدها للأملإ: التصدي لنتيجة مؤرقة ملإ نتائج مراقبة المخد ِّ

رات عام  رات إلى ي، في انفاذ القانون، أن مايلي: "ينبغ 2114لجنة المخدِّّ يتحول التركيز ملإ متعاطي المخد ِّ
رات رات مشكلة صحيَ المتجريلإ بالمخد ِّ رات بحاجة إلى المساقدة ة: ، إن الادمان على المخدِّّ ملإ يتناول المخد ِّ

رات ودوائر المساعدة الطبية م ... ومن الأرجح أن تبنيلا إلى العقاب الجنائي الطبية أوفر  ،جتمعاتمحاكم المخدِّّ
رات لسنة  ني يعلن السيد كوستا: "إنَ  2114صحة وأمنا ممّا يفعله السجن". وفي مقدمة التقرير العالمي عن المخدِّّ

رات تعزيز حق  المدمنالمكتب على  إعانة، ب سرهوق الانسان النبلاء في العالم حقأناشد أنصار قضية  يلإ قلى المخد ِّ
من الأمن والصحة.  لا بديل لتحسين كلَ ) لكن (دماجهم في المجتمع إة عادإمن مساعدتهم و لابدَ ،  ي الصحة

رات خطأ  ادحاإسوف يكون و تجاهل ما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد للأمن هو  . كما أنَ نهاء مراقبة المخد ِّ
 ش نا". كارثة لا تقلَ 

رات: "إن مكافحة مشكلما يلي 2103كما جاء في التقرير العالمي للمخدرات لسنة  متثال الكامل مع الإ ة المخدِّّ
رات الراهنة، وهي روح الاهتمام حقلمعايير  وق الإنسان تتطلب تشديدا على الروح التيّ تستند إليها اتفاقيات المخدِّّ

رات. صحَ عتماد منظور لإلصحة. ويجب الترويج با ي أقوى وإجراء إعادة موازنة مترابطة لجهود مكافحة المخدِّّ
 ، ".أكثر جدي ة  ي الوقاية والعلاج ويشمل ذلك بذل جهود

نسبة عالية للغاية ممن يتناولون  فإنه: "من الموث ق جيدا أنَ  2102وحسب التقرير العالمي للمخدرات لسنة 
رات  رات وتناول المخدِّّ رات بالحقّن سبق أن كانوا من نزلاء السجون. كما أن  معد ل انتشار تناول المخدِّّ المخدِّّ

 كلاهمّا بين نزلاء السجون". بالحقّن مرتفعان

رات تعاطيًا في  "أنه:إلى  2102وأشار التقرير العالمي للمخدرات لسنة  يمثل القن ب إلى حد بعيد أكثر المخدِّّ
السجون. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتاحة عن هذا الموضوع فثمة شواهد على أن   ثلث السجناء تعاطوا 

رًا مرة واحدة على   ".الأقل أثناء سجنهم.مخدِّّ

رات يفترض ان تؤسس على محورين:   وانطلاقا مما سبق يمكن القول ان السياسة الجزائيّة لمكافحة المخدِّّ

 ،بتغليب الطابع الردعي والتشدد في العقاب. مواجهة العرض 

 درج.، بتغليب تدابير الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقّة ثم المرور الى الزجر بالتمواجهة الطلب 

رات تستوجب التمييز بيلإ المجرم والضحية.   أي ان مكا حة المخد ِّ

د ضحية رات، ضحية يتمتع بالحقّ في الحماية  المستهلك هو مجر  ، ضحية لفشل الدولة في منع انتشار المخدِّّ
رات الذي يستحقّ العقاب. وهذا التمييز أقرته الاتفاقية الوحيدة لمكافحة  والمتاجر هو المجرم والرعاية، المخدِّّ
)ب(، التيّ جعلت العلاج والوقاية، حلا وحيدا أو حلا مكملا للعقوبة. وهو نفس التوجه الموجود  0 – 36بالمادة 

 )ب، ج، د(. 2 -3في اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 
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 0462يميز بين المستهلك والتاجر والمهرب، فقد أقر قانون لم يكن  0442ولكن المشرّع التونسي وإلى حدود سنة 
رات، ثم جاء قانون  ليجعل من جرائم المستهلك جنح، وبقية الجرائم جنايات،  0442عقابا واحدا لكل جرائم المخدِّّ
رات.لكنه منع تطبيق ظروف التخفيف على جميع جرائم   المخدِّّ

المستهلك يخطو أول خطوة جريئة نحو الاقرار بكون ويفترض حسب مشروع القانون الجديد ان المشرّع س
 ، أكثر من أن يكون مجرما يستحقّ الزجر.شخص مريض يستحق  العلاج

لكن التدابير الوقائية لا تكفي وحدها للقضاء على الظاهرة بل يجب أن تكون الوقاية سابقة على الوقوع في 
رات  . استهلا  المخدِّّ

رات العوقد جاء في تقري رات للإ تحل المشكلة إن   2103المي لسنة ر المخدِّّ كما تضمنت توصيات  .إباحة المخد ِّ
 0476المؤتمر الدوّلي الثاني لمكافحة الإدمان على المسكرات والاعتماد على العقاقير المنعقد في بغداد في نوفمبر 

ضرار الناتجة عن لاباوجوب" تنظيم حملات إعلامي ة موسعة عن طريق أجهزة الإعلام كافة لتبصير الجماهير 
 ." التعاطي ...

على مبدأ في مشروع القانون وقع الإبقاء . فقد  رغم ان الاتفاقيات الد ولية تسمح بالتوجه الكامل نحو نزق العقاب
 .تجريم الاستهلا  مع تمتيع المحكمة بحرّية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدأ تفريد العقوبة

 بـ: واكتفى المشرّع

 نية تتبع من تقدم تلقائيا للعلاج، ولو لعدة مرات.عدم إمكا -

 اعطاء القضاء إمكانية العرض على العلاج قبل أو بعد اثارة الدعوى العمومية. -

جعل العقاب في المحاكمة الأولى رهين رفض المستهلك الخضوع للعلاج أو المراقبة الطبية أو الامتناع عن  -
 تنفيذهما. 

قرار بديل لها في صورة تكرر الاستهلا  لمرة او)العود( حاكمة الأولى والثانية إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للم -
 ثالثة.

 .سنة واحدةليصبح في صورة المحاكمة لمرة رابعة الأقصى  السجنيتخفيض العقاب  -

 من م ج لتمكين القاضي من تفريد العقوبة. 23فتح الباب أمام تطبيق الفصل  -

رات يفترض ان تؤسس قلى الوقاية التوقوية ن السياسة الجزائي ة لمكا حة وبما أ تضمن  فقد ،أولاالمخد ِّ
احداث  ووقع في جهود الوقاية والتوعية والمكافحة، المجتمع المدني لمنظماتولأول مرة تشريكا مشروع القانون 

رات مع احداث لجان جهوية لذات الغرض. وأحداث مرصد وطن ي لجنة وطنية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدِّّ
رات. كما  المجال أمام مشروع القانون فتح للإحصاء والاعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدِّّ

المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج الادمان، وهو توجه رغم محاذيره سيسمح بتدار  العجز الرسمي في ت مين 
لتشجيع وحث القاضي الجزائي على تطبيق العلاج، وتعزيز الوقاية. لكن يجب توفير الإطار اللوجستي الملائم 

رات. إذ يفتح مشروع القانون امكانية الاخضاع للعلاج قبل اثارة الدعوى  السياسة العلاجية في جرائم المخدِّّ
تر  امر الاخضاع للعلاج للسلطة التقديرية للنيابة او لقاضي والعمومية أو أثناء ممارسته وقبل التصريح بالحكم، 

 ضي الاطفال أو للمحكمة.التحقّيق أو لقا

مركز الانصات ومساعدة   المشكل الابرز الذي تعاني منه تونس، هو انعدام وجود مراكز  قادة التأهيل، سوى
ولم تفتح أبوابه  2100منذ بداية سنة ه تم غلق فقد المركز الموجود بمنطقة جبل الوسطوامّا  بصفاقس،المدمنين، 
 .الى اليوم

ياسة الوقائية، العلاجية سيبقى رهين توفر الامكانيات المادية، وتظافر الجهود لتوفير التمويل وبالتالي فإن نجاح الس
 اللازم.
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 وتشريك مؤسسات المجتمع المدني اقتماد بدائل العقوبة السجنية 5. 5.5

واد المخدرة، تعلقت بتشدده المفرط في التعامل مع مستهلكي الم 22يمكن القول ان جل الانتقادات الموجهة للقانون 
نح أي دور للمؤسسات غير مكما أن القانون الحالي لا يواصراراه على ترجيح كفة الزجر على كفة العلاج. 

الوقائية  مشروق القانون الجديد يوحي بتحول جذري  ي السياسةإلا أن الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. 
راتوالتوقوية و استبعاد العقاب السجني ، وهو تحول يبرز من خلال الجزائي ة للمشرق تجاه مستهلكي المخد ِّ

اعتماد ظروف التخفيف وبدائل  وفتح باببالنسبة للمحاكمة الأولى وحتى في حالة العود والاكتفاء بالخطية، 
 .في حالة التكرر العقوبة السجنية

ة إلى امكانية اقتماد ققوبة العمل لففقد تضمن مشروع القانون الجديد للمخدرات الإشارة  ائدة المصلحة العام 
رة استهلا  تكررمة جريفقط  ، وهي تهمّ ملإ المشروق( 83كبديل قلإ ققوبة السجلإ )الفصل   هامسك وأ مادة مخدِّّ

رلاستكشاف مواد  ر ض الخضوق لعملية أخذ قينات بيولوجيةو غاية الاستهلاكل لكلإ التطبيق القضائي . ةمخدِّّ
ة  ي ج بما يدعو المحاكم إلى ضرورة تفعيل  رائم الحق العام مازال محتشمالعقوبة العمل لفائدة المصلحة العام 

 .ثبت عدم نجاعة العقوبات السجنيّة قصيرة المدى وت ثيرها السلبي على إصلاح المحكوم عليهم العقوبة بعدماهذه 

سوابق العدلية لأجل النفاذ السريع لل غياب منظومة معلوماتية  ي المحاكم مرتبطة مباشرة بوزارة الداخليةكما أن 
فيما يتعلق بإسعاف المستهلكين المبتدئين بظروف يزيد من تعسير استعمال القضاة لصلاحيات التخفيف  للمتهمين
 ة العمل لفائدة المصلحة العامّة.أو تمتيعهم بعقوب المؤجل التنفيذ، أو السجنالتخفيف، 

إصلاحات ه من يتطلبوما يد للمخدرات هداف مشروع القانون الجدولضمان نجاح التدابير الجديدة وتحقيق أ
ضرورية سريعة وعاجلة تمهّد لتفعيله، وخاصة توعية رجال القانون والمجتمع المدني بتطوّر دور العقوبة، 

ية العقوبات البديلة  ي تقويم السلوك ا جرامي الى جانب ضرورة  .داخل المجتمعقليهم  وادماج المحكوم وأهم 
من هذه المادة، وأخرى تستوعب المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة  تركيز جمعيات تعنى بالوقاية

مؤسسات المجتمع المدني، ووقع المؤسسات الاستشفائية الخاصة و، فقد نص مشروع القانون على تشريك العامّة
يات يعتمد لتطبيق مقتض احداث دفتر خاص بجرائم استهلا  مادة مخدرة والمسك لغاية الاستهلا  الشخصي

، كما ضبط آجل أقصى لمسك هذا الدفتر و لتركيز اللجنة الوطنية ، يمسك لدى وكلاء الجمهورية مشروع القانون
، مع من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ واللجان الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات حدد بثلاثة أشهر

ل دون تطبيق عقوبة السجن على المستهلكين خلال تلك المدة إقرار أحكام انتقالية تنطبق على القضايا الجارية تحو
 .(12والفصل فقرة ثانية  12)الفصل 

 الا عال المجرمة والتمديد  ي آجال التقادم تحديد 1.5.5

رات إلا أنه يلاحظ أن  رغم ان مشروع القانون الجديد شمل تقريبا جميع أوجه الاجرام التقليدي في مجال المخدِّّ
رات المرتكبة قبر الانترنيتم المشروع لم يهت وذلك قلى الرغم ملإ أن ملإ بيلإ أهداف القانون دقم  بجرائم المخد ِّ

وبالتالي يتجه اضا ة قبارة "بأي وسيلة كانت" بعد كلمة ترويجها  الد ولية.الاتفاقيات  إطارالتعاون الد ولي  ي 
روق القانون، وهو ما تم  علا  ي ملإ مش 15وقبل جملة  ي غير الحالات المسموح بها قانونا الى الفصل 

 النسخة النهائية للمشروق.

 أي "Précurseurتجريم للتعامل بـ "السلائف وعلاوة عما سبق، فقد خلا مشروع القانون تماما من أي 
ل  المواد الكيميائية اللازمة للصنع أو التحويل غير المشروع للمخدرات النباتية، )الهيروين والكوكايين( التيّ تشكِّّ

رات الاصطناعية المصنوعة صنعا غير مشروع. وهو تجريم تقره  نات الأساسية للمخدِّّ اتفاقية مكا حة المكوِّّ
وحسب التقرير  15'( والمادة 5)ج ' 1-1الاتجار غير المشروق  ي المخدرات والمؤثرات العقلية  ي المادة 

 من الحدِّّ  في ملموس ت ثير السليفة الكيميائية ادالمو لمراقبة المستخدمَة للتدابير كان 5218العالمي للمخدرات لسنة 

رات صنع إلى الكيميائية المواد تسريب  أساليب مختلف خلال من يلاحظ أن كما يمكن المشروع، غير المخدِّّ
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رات توافر انخفاض التحليل، السلائف وبالتالي فإنه يتجه اضافة فقرة تتعلق بتجريم " .السلائف مراقبة بسبب المخدِّّ
eurPrécurs"1. 

آجال تقادم اعتماد  9-1لمادة اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية تجيز في اان  
وهو ما وقع  . أطول مما هو معمول به  ي جرائم الحق العام ولكنها حصرت ذلك  ي جرائم التعامل بالمخدرات

      فقط المخدرات جناياتاعتمد آجال تقادم أطول في كل  ذيال مشروع القانوناحترامه في النسخة النهائية من 
 (.2 )الفصل

 وسائل التحري الخاصة    1.5   

تضمن مشروع القانون آليات جديدة غير مسبوقة في التشريع التونسي ولكن سبق اعتمادها في الآونة الاخير في 
  :هي تتمثل فيما يليو ،ري الخاصةإجراءات التحقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال تحت عنوان 

وهذه الوسائل تقرها ، تسجيل الأصواتو الصور التقاطمتخفي، بواسطة قون  الاخترا الاتصالات،  اقتراض 
 الاتفاقيات الدوّلية.

اقتمادها  ي القول انه كان من المفترض ان يقع حصر  يمكناتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة بالرجوع إلى لكن 
رات دون الجنحجنايات ال  ، لأنها وسائل مقررة لمواجهة الجرائم الخطيرة فقط.مخد ِّ

 .الفردية وحرمة الحياةا اضافة الى انه لم يرد في مشروع القانون اجراءات تعزز ضمان الحريات ذه

 التعاون الد ولي .آليات1.1.5. 

رات مجال في الدوّلي التعاون آليات مرة لأول الجديد، القانون مشروع سسيكرَ   تضمن فقد مباشرة، بصفة المخدِّّ
تماشيا مع  .(76الفصل ) المراقب والتسليم ،(71و 77)الفصلين  المجرمين تسليم تهم خاصة حكامأ على التنصيص

رات بصفة خاصة.   ما تضمنته المعاهدات الدوّلية ذات الصلة بالجريمة المنظمة بصفة عامة، وجرائم المخدِّّ

لتسليم '( امكانية اعتبار احكامها أساسا قانونيا 2)ب ' 2-36اقرت في المادة  فالاتفاقية الوحيدة للمخدرات
بين الدول التيّ لا توجد بينها اتفاقية تسليم. أما الاتفاقية الأممية لمكافحة الاتجار غير المشروع في  المجرميلإ

رات والمؤثِّّرات العقلية فتعتبر المادة  تفاقيات الدوّلية في مادة تسليم منها أنجع مثال فيما يتعلق بالا 6المخدِّّ
ينص على عدم امكانية اعتبار جرائم المخدرات ب ي حال ، من المشروع 77المجرمين، الى جانب ان الفصل 

رات  01-3جرائم سياسية أو مالية غير موجبة للتسليم، وهذا تبني مباشر لمقتضيات المادة  من اتفاقية مكافحة المخدِّّ
لا نجد قواعد قانونية دولية تفرض على الدولة القيام بالتسليم وإنما عادة ما يفرض على  والمؤثِّّرات العقلية. لكن

من  71" وهو ما يكرسه الفصل إما التسليم وإما المحاكمة قاقدةيم ان تقوم هي بالمحاكمة "الدولة رافضة التسل
 .مشروع القانون

تنص عليه المادة  ، فهو مستمد مما(76)الفصل  نمشروع القانو ، الذيّ تعرض له المشرع فيالتسليم المراقبأما 
رات والمؤثِّّرات العقلية، وهي المرة  من( 00) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدِّّ

يساعد في الكشف عن أعضاء المنظمات الدوّلية العاملة  بما من ش نه أن الأولى التيّ تتبنى فيها تونس هذا الاجراء،
رات في تونس يشير إلى ان اغلب  في رات، خاصة وان واقع محاكمات المخدِّّ الاتجار غير المشروع بالمخدِّّ

 فقط.القضايا تتعلق بوسطاء أو مروجين صغار 

 

                                           
ملاحظة: يجب ادراج جدول بتلك المواد ويمكن اعتماد الجدولين الملحقيّن باتفاقية الامم المتحدة للمخدرات والمؤثِّّرات العقلية مع  1

 تحينهما.
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 حماية الشهود والاجراءات السرية   .5.1.5

 ات السريةحماية قانونية للشهود والاجراءيعتبر مشروع قانون المخدرات ثاني نص قانوني بعد الثورة سيكرس 
 22. وما تضمنه المشروع هو تقنين لما أقرته المادة 72حتى  64في مكافحة الاجرام المنظم، وذلك بالفصول من 

من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة  03من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمادة 
 التعذيب.

ولا ، والجرائم الخطيرة، ذه الاجراءات الخاصة وردت  ي مجال الاجرام المنظمهولكن نعيد الت كيد مرة أخرى ان 
، وكان من المفترض ان يقع حصر اعتمادها في جنايات مجال لاقتمادها  ي مجال الجنح المرتبطة بالاستهلاك

رات فقط.  المخدِّّ

هم قلى محاكمة قادلة المت حقو  الضحايا والشهود يجب أن تؤخذ أيضًا  ي الاقتبار قند تقييم مسألة حصول 
على أنه يجوز اتخاذ تدابير معينة بغرض حماية الضحايا لحقوق الانسان المحكمة الأوروبية  . وتؤكدملإ قدمه
. وسيقتضي شريطة إمكانية التو يق بيلإ هذه التدابير والممارسة الفعالة والملائمة لحقو  الد اقوالشهود، 

مع النظر بعين الاعتبار إلى المكانة  بمبادئ الضرورة والتناسب، الالتزاماعتماد هذه التدابير في جميع القضايا 
  ي المشاركيلإ الأشخاص  حمايةديمقراطي. البارزة التي يحظى بها الحق في تطبيق منصف للعدالة في مجتمع 

 ايةلحم خطوات اتخاذ المحاكم على ويتعيّن .العدالة لتحقيق ضروري شرط الشهود، ذلك في بما ،ا جراءات
 نتيجة بالفعل خطر محل أو للخطر قرضة تكون قد التي الأخرى والأطراف والشهود والضحايا قليهم المدقى

 .القضائية ا جراءات  ي للمشاركة

ولكن على الرغم من أن حماية الشهود قد تكون، من حيث المبدأ، مطلوبة للحيلولة دون ترهيبهم أو لحماية حياتهم 
يجب أن تتم موازنتها بدرجة كا ية قلإ طريق ا جراءات  ،لد اقحق اار تحدث لأي أضرأو خصوصيتهم، فإن 

. وهذا يعني أن تعتمد السلطات القضائية التدابير والإجراءات التي من ش نها 1المتبعة ملإ قِّبل السلطات القضائية
من  72ئيا الفصل مبدنسبيا وتعويض الدفاع بدرجة كافية نظير المعوقات التي يعمل في ظلها. وهو ما يضمنه 

 مشروع القانون.

                                           
1-D’Orson v the Netherlands )0446( .ECHR14 ،N°.76  The United Kingdomv. Al-Khawaja and 

Tahery.،(2009) ECHR 110 N° 47 – 48 
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 ومشروق القانون الجديد 25جدول مقارنة بيلإ احكام القانون قدد  4.2     

مشروق  الملاحظات الأولية و ق مشروق القانون
القانون 
5212 

القانون قدد 
25 

 وتنقيحاته

 الموضوق

يفترض أن يكون مشروق القانون أساسيا حسب اجتهاد المجلس الدستوري 
 ابق:الس
يتعّلق بمشروع قانون  2111جويلية  02صادر في  22/2111الرأي عدد  -

سرية المكالمات إصدار مجلّة الاتصالات: واعتبر المجلس أولا أن 
 8والمعلومات المنقولة تندرج  ي إطار سرية المراسلة الت ي ضمنها الفصل 

. لا يجوز ملإ الدستور  هي بالتالي ملإ الحق و  الفردية المضمونة دستوريا..
ملإ  59الحد منها ضملإ قانون قادي بل وجب التقيد بما يقتضيه الفصل 

 الدستور باقتماد شكل القانون الأساسي.
موضوعه مشروع  (2112أكتوبر  4صادر في  2112لسنة  60الرأي عدد  -

تضملإ المشروق  الإرهاب،قانون يتعّلق بدعم المجهود الدوّلي لمكافحة 
بقدر ما تستلزمه معاينة جرائم ا رهاب. ورأى  أحكاما تتع لق بالتفتيش

لا يتطابق مع  قادي-المجلس أن "ورود هذا الاستثناء ضملإ قانون 
 ".ملإ الدستور 59و 8الفصليلإ 

وهذا الموقف متواتر  ي  قه قضاء المجلس المتصل بضمان حرمة المسكلإ 
أكتوبر  20صادر في  2112/ 72)مثلا الرأي عدد  ي صورة تفتيشه 

 وهذا (2116نوفمبر  6صادر في  2116/  26ومثله الرأي عدد  ،2112
 22و 58الاجتهاد واجب الاقتماد  ي ظل الدستور الحالي طبق الفصليلإ 

 .منه

 تصنيف القانون قادي قادي

اعتمدت نفس التسمية في النسخة النهائية من مشروع القانون لأنها مختصرة 
 .وشاملة

قانون 
يتعلق 

 بالمخدرات

ق قانون يتعل
 بالمخدرات

 تسمية القانون

 قدد الابواب 2 2 
 قدد الاقسام 2 2 
 قدد الفصول 11 98 

والمنطق القانوني يسبق العقاب قلى التجريم  هو أسلوب غير منطقي لأنه
 السليم يقتضي الاعلان عن الفعل المجرم أولا، ثم بيان العقاب المقرّر له ثانيا.

 العقاب. فتكونوتقديم التجريم على وبالتالي يتجه اعادة صياغة النصوص 
كل ملإ أو كل شخص أو كل مالك قام بكذا يعاقب بكذا وليس "  الصيغة:
 . العكس

تقديم 
العقوبة 
قلى 

 التجريم

تقديم 
العقوبة 
قلى 

 التجريم

 الصياغة

 أوامر حكومية: 8
 
أمر حكومي لضبط تنظيم وتسيير ومشمولات المرصد الوطني  -1

 (6)الفصل 
 (4أمر حكومي لتركيبة اللجان المحدثة )الفصل  -5
شروط الترخيص للمؤسسات الصحية )الفصل  أمر حكومي لتحديد -1
01) 
 (21مصاريف أخذ العينات والتحاليل )الفصل  أمر حكومي لضبط -8

قدد النصوص  2 8
 التطبيقية
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 :ةقرارات وزاري -2
قرار من وزير الصحة يتعلق بـ: ضبط قائمة المؤسسات الصحية  .1

 (01)الفصل  العمومية والخاصة المرخص لها
قرار من وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية يتعلق بـ: صيغ  .5

 المضمونينغير  للأشخاصالتكفل بمصاريف العلاج والتداوي 
 (00اجتماعيا )الفصل 

قرار من وزير الصحة يتعلق بـ: ضبط قائمة الادوية البديلة )الفصل  .1
02) 

إجراء قرار من وزير الصحة يتعلق بـ: تحديد المخابر المكلفة ب .8
 (21التحاليل البيولوجية لاستكشاف المخدرات )الفصل 

قرار من وزير الصحة يتعلق بـ: ضبط الطرق الفنية لإجراء  .2
 (21لاستكشاف المخدرات )الفصل  التحاليل البيولوجية

 مكلإ ملاحظته:يوما 
 ة إ ن الاحالة الى الاوامر الحكومية مطلقة، ولا تتضملإ الأسس العام 

يذية،  مثلا بالنسبة لتركيبة اللجنة يجب أن يحدد لتدخل السلطة التنف
النص الاصناف الت ي ينتمي إليها اقضاء اللجنة )قضاة، أطباء، 

 ....(خبراء

  ،الأمر الحكومي: السلطة الترتيبية ستنظم هيئة لها اختصاص قضائي
 وهذا غير دستوري.

  كثرة النصوص التطبيقية ملإ شأنه أن يعطل دخول القانون حيز
حداث اللجنة الوطنية إ،  رغم ان المشروق تضملإ تحديدا لأجل التنفيذ

واللجنة الجهوية وضبطه بثلاثة أشهر، إلا أن حساب الثلاثة أشهر يبدأ 
ملإ تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ والأصوب ان يقع اقتماد تاريخ 

كما أنه يساهم  ي التضخم التشريعي  دخول القانون حيز النفاذ.
 بمقتضيات النصوص.وصعوبة الالمام 

 الأهداف والتعريفات والمبادئ العامّة. 2-0من 
 

الفصول 
 2-1ملإ 

 احكام قامة  

مكا حة استعمالها ، قلاج مستهلكي المخدرات، الوقاية ملإ تعاطي المخدرات
غير  الاستعمالدقم التعاون الد ولي  ي مجال مكا حة ، غير المشروق
الاتفاقيات الدوّلية والإقليمية والثنائية المصادق  إطارفي  خدراتالمشروق للم

 عليها.

 اهداف القانون  1الفصل 

حسب التطبيق هنا  عدة مواد مصنفة في الجدول "أ" وتستعمل كمخدر 
 وبالتالي فالتقسيم الثلاثي للجدول لا جدوى منه.

: "قلى ا يليمتنص على  2اضافة فقرة ثانية الى البند "أ" من الفصل يمكن 
استعمال المواد  إساءة احتمالوزارة الصحة أن تعد تقريرا دوريا لتقييم 

 ، وذلك بغية مراقبة تلك المواد ومنع استعمالها".التأثير النفسانية

جدول 
 واحد

جداول أ /  1
 ب / ج

 تصنيف المخدرات

 توجه ايجابي لأنه يمكلإ ملإ  هم النص بدقة
في النسخة النهائية للمشروع تعريف  وأهم ما تضمنته قائمة التعريفات

الاستهلاك لمرة ثانية وتكرر  والتمييز بيلإالاستعمال غير المشروع، 
 الاستهلاك.

 1الفصل  5الفصل 
تعريف 

المخدرات 
  قط

 ضبط المفاهيم

 تقريبا لا فرق.

 

 

 5الفصليلإ  1الفصل 
 1و 

رة  الا عال المحج 
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ومجلة الجزائية  الاجراءات ومجلةالسماح بتطبيق احكام المجلة الجزائية 
والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم  والعقوبات العسكرية المرافعات

مالا تتعارض  القانون بقدروالإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا 
 مع احكامه. 

ة  نص لا جدوى منه سوى مزيد ملإ الغموض باقتبار وأن المبادئ العام 
جوق الى النص العام قند غياب النص الخاص، وتقديم للقانون تقضي بالر

 النص الخاص قلى النص العام.

الاحالة الى القانون   8الفصل 
العام، والنصوص 

 الخاصة

، مع الابقاء آجال أطول ملإ النص العام بالنسبة للجنايات  قطالحفاظ على 
على الاجل الاعتيادي الخاص بالجنح. وهو توجه ايجابي لضمان ضرورة 

 للأحكاموابقاء جنح الاستهلاك التشدد في جنايات المتاجرة بالمخدرات، 
 .العادية

 التقادم 11الفصل  2الفصل 

 ي صورة التقدم تلقائيا لطلب العلاج  إن مشروق القانون شهد تقدما قما 
هو مقرر  ي القانون الحالي إذ أن المشروق يمنع اثارة الدقوى العمومية 

د التقدم ولا يحد د قددا أقصى بينما القانون الحالي ينص قلى "مرة بمجر 
واحدة"، كما أن النسخة النهائية لمشروق القانون تسمح بالتقدم مباشرة 
الى الجهات الطبية الوقائية أو العلاجية المرخص لها، مع إلزام هذه الأخير 
بإحالة المعطيات الوبائية إلى اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة دون كشف 

الأشخاص المنتفعيلإ بالعلاج، كما ان مشروق القانون لا يلزم الجهة  هويات
 قرة  18الطبية با قلام قلإ المستهلك الذي انقطع قلإ العلاج )الفصل 

 ثانية(، وهذا ملإ شأنه أن يشجع قلى الخضوق التلقائي للعلاج. 
وملإ أهم  ايجابيات مشروق القانون أيضا أنه سمح بإمكانية اخضاق 

علاج أو للمراقبة الطبية، قبل إثارة الدقوى العمومية )لوكيل المستهلك لل
الجمهورية( أو قبل التصريح بثبوت التهمة )لقاضي التحق يق( أو قبل 

، كما أقطيت نفس الامكانية (03)الفصل التصريح با دانة )للمحكمة( 
( بينما النص الحالي يختص 18لقاضي الاطفال أو لمحكمة الاطفال )الفصل 

بالنسبة للرشد  وبعد اصدارها حكما با دانةة دون سواها بهذا الاجراء المحكم
مكرر(. علاوة على أنه  04الفصل )للأطفال ( أو بدونه بالنسبة 04)الفصل 

 يمكن حسب القانون الحالي اخضاع المحكوم عليه للإيواء الطبي الوجوبي.
ل بقي ب وجوبي ة العلاجولكلإ لم يقع التنصيص  ي مشروق القانون قلى 

الامر متروكا )كما هو حال القانون الحالي نسبيا( لتقدير السلط القضائية 
 المتعهدة وبموا قة اللجان الادارية المحدثة وهو ما ملإ شأنه:

أن يقلل ملإ قيمة التدابير العلاجية المعتمدة الت ي ربما تخضع   -0
بعض  للإمكانيات المتو رة والاجتهاد وبالتالي  قد يكون العلاج ممكنا  ي

 لتطبيق القانون. ىالولايات دون سواها قلى الأقل  ي المراحل الاول

يترك القضاء رهيلإ قرار إداري صادر قلإ اللجنة الجهوية أو  -2
 :ما يلياللجنة الوطنية، لذا  إنه ملإ المتجه أن يقع اقتماد 

  اما أن يكون رأي اللجنة استشاريا  ي الشكل  قط، وهذا حل
 اثها، وبالتالي يصعب اقتماده.يتعارض مع الغاية ملإ احد

 ينص الامر الحكومي المنظم لتركيبة اللجنة الوطنية  واما أن
والقرار الوزاري المنظم لتركيبة اللجنة الجهوية قلى أن تضم ملإ بيلإ 
اقضائها قاض تسند له رئاستها  يما يكون بقية الاقضاء اطباء وصيادلة 

 وخبراء نفسيلإ واجتماقييلإ.

 
 

الفصول 
حتى  2ملإ 
55 

وإلغاء 
 الفصول

 118ملإ 
 155الى 

ملإ قانون 
المواد 
 السمية

الفصل ملإ 
حتى  19
51 

مع الاحالة 
الى الفصول 

 118ملإ 
 155ى ال

ملإ قانون 
المواد 
 السمية

التدابير الوقائية 
 والعلاجية
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 إن مشروق القانون  تح  ي باب الطعلإ  ي قرارات وقلاوة قما سبق 
( وهذا 13اللجنة الجهوية أمام طالب العلاج  قط دون المظنون  يه )الفصل 

إلى جانب هذا فإن الطعن يكون أمام تمييز ليس له ما يبرره ويتجه تجاوزه. 
اللجنة الوطنية الموجودة بمقر وزارة الصحة وهو ما من ش نه أن يعسر على 

في الطعن ممارسة طعنه علاوة على أن أجل الطعن نفسه قصير  الراغب
وملإ المتجه إما أن يكون الطعلإ أمام رئيس المحكمة  ،كافوربما غير 

، أو أن يكون أجل الطعلإ متسعا )يبدو أجل قشرة الابتدائية المختص ترابيا
 أيام معقولا(.

 قاط هي:كما أن مشروع القانون الجديد تضمن تجديدا ايجابيا في ثلاث ن
يكتفي بالاستهلاك ولا يشترط الادمان بالنسبة لملإ يتقدم  أصبح -1

 تلقائيا للعلاج أو للمراقبة الطبية، كما أنه يضملإ سرية هوية المنتفع بالعلاج
 (02)الفصل 

ألغى شرط "المرة الواحدة" المنصوص قليه  ي القانون الحالي  -5
ا يعني إمكانية التقدم للعلاج تلقائيا أكثر ملإ م رة، مع قدم إلزام الجهات مم 

 قلإ الامتناق ملإ تنفيذ النظام العلاجي أو الانقطاق قنه. با قلامالطبية 
طبي / نفسي /  أصبحوسع نطا  العلاج  لم يعد طبي  قط بل  -1

( وهو أمر كان مقتصرا في القانون الحالي منذ تنقيح 02. )الفصل اجتماقي
 على الاطفال فقط. 0442

ر ايجابي هام  ومعتبر. وهذا تطو 
 ث عدة هياكل هي:ايفترض حسب مشروع القانون أن يقع احد

مرصدا وطنيا للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث  -1
 في مجال المخدرات.

لجنة وطنية ولجان جهوية بكل ولاية للتعهد والإحاطة بمستهلكي  -5
 .المخدرات

  اقر امكانية العلاج من الادمان بمؤسسات عمومية او خاصة
رخص لها والسماح بالعلاج في المؤسسات الخاصة له محاذير جدية إذ م

يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه سيمكن مؤسسة خاصة من 
التحكم في مآل الدعوى العمومية، علاوة على أن امكانية التجاوزات تبقى 

 واردة.

 ض اخضع مصاريف العلاج من الادمان لنظام الت مين على المر
بالنسبة لمن لهم صفة المضمون الاجتماعي وذلك في حدود الخدمات الصحية 
المسداة حسب التشريع الجاري به العمل أما من لا تتوفر فيهم تلك الصفة 
فسيقع ضبط صيغ التكفل بمصاريف علاجهم بمقتضى قرار وزاري. وربما 

يد ارهاق مزيكون من الأفضل ضمانا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتجنبا ل
حداث صندوق خاص لعلاج مستهلكي المخدرات إالصناديق الاجتماعية 

والإحاطة بهم يتم تمويله من عائدات الجرائم نفسها ومن التبرعات مع 
مساهمة نسبية من الدولة )ويمكن احداثه بموجب هذا القانون اذا ما اتخذ شكل 

 قانون أساسي(.

  الطفل المستهلك لنظام مشروع القانون اعاد اقرار امكانية اخضاع
علاجي طبي او طبي نفسي او لرعاية اجتماعية بعد عرضه )العرض فقط 

اللجنة الجهوية للتعهد  على دون اشتراط الموافقة كما هو بالنسبة للرشد(
 والإحاطة بمستهلكي المخدرات مع امكانية تسليط تدبير وقائي بحقّه.

  نة الجهوية للتعهد امكانية العلاج بمواد مخدرة بعد موافقة اللج
 والإحاطة بمستهلكي المخدرات.



55 

  

 
  ،عدم امكانية اثارة الدعوى العمومية ضد من تقدم تلقائيا للعلاج

وايقاف التتبعات او المحاكمة في جريمة الاستهلا  عند اتمام نظام علاجي 
والملاحظ أن مشروق القانون الجديد مصادق عليه بشرط عدم وجود عود 

تلقاء نفسه أو بموجب قرار قضائي للعلاج بينما  يشمل كل ملإ خضع ملإ
يقتصر النص الحالي قلى ايقاف التتبعات ضد ملإ تقدم تلقائيا للعلاج  قط 

 وبشرط ان لا ينقطع قنه.

يخضع لقانون حماية المعطيات  أصبحلم يعد الامر متعلقا بإفشاء سر مهني بل 
 الشخصية.

الفصليلإ 
 23و 19

 حماية البيانات 51الفصل 

 وهو أمر إلغاء تجريم المحاولة  ي الصيغة النهائية للمشروق ،
جرائم الاستهلا  والمسك مستبعدة فهو اما المحاولة في  منطقي لأن

استهلك فعلا )أي أن الركن المادي للجريمة تحققّ( أو أنه لازال في 
مرحلة المسك بقصد الاستهلا  فالتوقف عند المسك هو في حد ذاته 
محاولة استهلا . فتجريم المحاولة المعمول به في ظل القانون الحالي 

حاليا ياسة التشدد في الزجر المعتمدة لا يستقيم قانونا وهو من توابع س
 عنها عديد التجاوزات في التطبيق. ونتج

  قدم المعاقبة قند تتبع شخص لأول مرة  ي صورة الموا قة قلى
 الخضوق لنظام قلاجي أو للمراقبة الطبية واتمام ذلك.

  بخطية  مرة والاكتفاءالغاء العقوبة السجنية قند المحاكمة لأول
الفيلإ  الخطية ملإينار و ي صورة العود تصبح ملإ ألف إلى ألفي د

 إلى خمسة آلاف دينار.
 السجني الى ما بيلإ ستة أشهر وقام واحد  التخفيض  ي العقاب

لمرة عند المحاكمة   قط وخطية ملإ الفيلإ إلى خمسة آلاف دينار
مع السماح للمحكمة باقتماد ققوبة العمل لفائدة  )التكرر( ثالثة

لسجلإ، دون اقتبار العود، وهو ما ملإ المصلحة العامة كبديل ل
 شأنه ان يسمح بمنح هذا البديل لنفس الشخص أكثر ملإ مرة.

وفي صورة التزام القضاء بالإخضاع للعلاج  التدرج المرحليومن خلال هذا 
في المرة الأولى وتوفر الامكانيات اللازمة لذلك أن يكون المشرّع قد خطى 

يجب علاجه وليس مجرما  ستهلك مريضالمخطوة كبيرة باتجاه الاقرار ب ن 
يجب عقابه، ولو أن المشرّع ينص صراحة على وجوبية العلاج فإنه سيكون 

 اقرارا تاما منه بهذا.

الفصليلإ 
 58و 51

 جريمة الاستهلاك 8الفصل 
أو المسك بغاية 

 الاستهلاك

 وألفي دينار. ألفإلغاء العقاب السجني والاكتفاء بعقوبة الخطية ما بيلإ 
هذا التخفيف في العقاب فإن هذه الجريمة أثارت وستبقى تثير جدلا في  ورغم

العلم واستبعاد بعض الاقارب سيحد من  إن اشتراطالتطبيق ولا يمكن القول 
سلبياتها.فما معنى تجريم التواجد في مكان يتم فيه تعاطي المخدرات دون أن 

للتجاوزات في يكون هنا  استهلا  أو مسك. وبالتالي يتجه إلغاؤها منعا 
 التطبيق.

جريمة التردد قلى  9الفصل  52الفصل 
مكان معد 
لاستهلاك 
 المخدرات

 مع العلم بذلك

هي جريمة مستحدثة لا وجود لها في القانون الحالي، والصيغة الحالية 
القانون تشكل خطرا كبير قلى حرمة الا راد وحرياتهم لأنه لا لمشروع 

 يها الشخص ملزما بالخضوق للتحاليل،  تتضملإ تحديدا للحالات التي يكون
وهو ما سيسمح بإخضاق أي قابر سبيل لهذا الأجراء ولو تعسفيا دون ان 

 يحق له الاقتراض، 
وملإ الواجب استبعاد هده الجريمة ملإ نطا  التجريم  ي المنظومة الجزائية 

جريمة الامتناق   52الفصل 
قلإ الخضوق لأخذ 

 قينة
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والحريات لما لها من مساس مباشر من الحرمة الجسدية   ي تونس ككل
تكون اساسا للتجاوزات الصادرة عن الضابطة العدلية. وفي  وحتى لا الفردية

أقصى الحالات يجب حصرها في الحالات التي يتواجد فيها الشخص في مكان 
 تتعاطى فيه المخدرات، أو عند وجود مادة مخدرة وقع حجزها

ما تم ملاحظته خاصة بعد الثورة من وجود  وهذه الجريمة المحدثة راجعة الى
كما انه وقع تسجيل عمليات ترويج مجاني للمخدرات لأغراض مختلفة، 

حالات ملإ وضع المخدرات  ي أطعمة ومشروبات لغايات مختلفة. مع 
 .التنصيص قلى مضاقفة العقاب إذا ارتكبت الجريمة دون قلم المستهلك

 53الفصل 

 

جريمة تسليم أو  
مخدرة قرض مادة 
للاستهلاك 

الشخصي دون 
مقابل أو دس 
المخدرات  ي 

الاطعمة 
 والمشروبات

جريمة قدم اقدام  8الفصل  59الفصل  اضافة عقوبة السجن والترفيع في مقدار الخطية
 نباتات مخدرة

 الترفيع في عقوبة السجن والخطية
 

 2الفصل  58الفصل 
 1 قرة 

جرائم التعامل 
 بالمواد المخدرة

ريمة المحدثة مسايرة للواقع وما أفرزه من ممارسات، من استخدام وهذه الج
 بعض الادوية كمخدر.

جريمة تسليم   12الفصل 
وصفة طبية تتعلق 

 المخدراتببدائل 

جريمة تهيئة مكان   11الفصل  وما أفرزه من ممارسات.جانبا من الواقع  تعكسالمحدثة وهذه الجريمة 
لأنشطة تتعلق 

 بالمخدرات

  ي ققوبة السجلإ والخطية التر يع
النسق التصاعدي الذي عرفته السياسة الجزائيّة  إطاروهو ترفيع يتنزل في 

واحدا لكل جرائم المخدرات ثم  0462في هذا المجال إذ كان العقاب في قانون 
وها هي المرة الثانية التيّ يتجه فيها  0442وقع التشدد فيها بموجب قانون 

 دد.المشرّع نحو مزيد من التش

 2الفصل  15الفصل 
 5 قرة 

جرائم تهريب 
وتوريد وتصدير 
مواد مخدرة بأي 

 وسيلة كانت

النص الجديد يميز بين من انخرط أو شار  في المنظمة أو الوفاق )الفقرة 
الاولى عقابه السجن من عشرة إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف 

 دينار(. ألفإلى مائة 
عة او الوفاق )الفقرة الثانية عقابه السجن من وبين من كون أو أدار الجما

 دينار إلى مليون دينار( ألفعشرين عاما إلى مدى الحياة وخطية من مائة 

جرائم تكويلإ  2الفصل  11الفصل 
جماقة اجرامية 

منظمة او و ا  او 
الانضمام أو 
الانخراط  ي 

 احدهما

 المحافظة على العقوبة السجنية والخطية
 بالقرين والأصول والفروع والإخوة وإقرار اعفاء خاص

 58الفصل  18الفصل 

 1 قرة

جرائم قرقلة 
 العدالة

حدوث مثل هذا التلاعب مقابل عطايا أو نتيجة  محدثة بسببوهذه الجريمة 
 تدخلات.

 
 
 
 

جرائم التلاقب   12الفصل 
 بالتحاليل

 البيولوجية 

 تدرج حسب نوع العنف
 على اقارب الموظفين المذكورين وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الاعتداء

 58الفصل  12الفصل 
 5 قرة 

جرائم الاقتداء 
قلى الموظفيلإ 
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لضغوطات النقابات الامنية بضرورة اصدار  الاستجابة إطاروهو يندرج في 
 قانون خاص لحمايتهم 

المكلفيلإ بتطبيق 
 القانون

 002هذه الجريمة من المتوقع أن تطرح جدلا في علاقة مع المرسومين 
 المتعلقين بالصحافة  006و

 جريمة التحريض  × 13الفصل 

ولكلإ  ي النسخة النهائية ملإ مشروق عقوبة تكميلية تشهيرية معتمدة سابقا، 
 القانون وقع استثناء جنحتي الاستهلاك والمسك بغاية الاستهلاك الشخصي.

نشر ملخص  12الفصل  19الفصل 
 الاحكام

 مشروع القانون:
 وتخلى عن تعداد  كاملة 2ت التكميلية بالفصل احال الى العقوبا

بعضها كما أنه تخلى عن عقوبة المنع من الحصول على جواز سفر أو المنع 
من السفر وهو تخل لا يدل على تطوّر تشريعي بقدر ما هو تر  الامر 

 خاضعا للنص الخاص المتعلق بجوازات السفر.

 ب رخصة اقر ققوبة تكميلية للمستهلك تتمثل  ي إمكانية سح
سنوات، ولا نعلم لماذا هذه  3أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل الى  السياقة

العقوبة بالذات وهل أن الامر مبني على معطيات علمية وواقعية أم مجرّد 
 اجتهاد تشريعي.

 لكن وفي نفس الوقت لم  لم يقع التطر  الى ققوبة المراقبة ا دارية
من م ج. الذي ينص على أنه " في  26 يقع التنصيص على إلغاء احكام الفصل

صورة الحكم بالعقاب... الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات 
 تتحتم المراقبة الادارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك"

من هذا  30لأن الفصل  22ولا يمكن القول أن هذا النص ألغي بالقانون 
من  26ء الاحكام المخالفة له فقط، وبالتالي فإن الفصل القانون نص على إلغا

م ج غير مخالف بل هو مطابق، أي أنه لم يلغ والسكوت عنه في مشروع 
القانون الجديد يعني أن للمحكمة أن تطبقه. ويبدو من غير المنطقي اعتماد هذه 
العقوبة التكميلية في جنح استهلا  المخدرات ومن الأفضل أن يقع اقرار 

 راقبة الطبية مكانها لفترة معينة.الم

العقوبات التكميلية  12الفصل  18الفصل 
 والتبعية

اقرار نظام خاص يسمح بتجميد الاموال خارج نطاق قانون غسل 
 الاموال.وهو تقنين لممارسة واقعية ينتهجها دون نص وكلاء الجمهورية 

 وقضاة التحقيّق تحت غطاء مقتضيات البحث.
 

من المشروع: وقع اقرار عقوبة الخطية في  34ن الفصل الفقرة الثانية م
صورة تعذر الوصول الى الحجز الفعلي وهذا من الممكن أن يطرح اشكالية 

من م د على حل  212حول معايير التقدير فعلى سبيل المثال نص الفصل 
مماثل مع وضع معيار هو "سعر البضاعة حسب السوق المحلية"... عموما 

لكن ما يلاحظ هنا  .ويتجه التخلي قنهااشكالا في التطبيق  ستطرح هذه الفقرة
أن هذه الاحكام منقولة من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لكن 

الحرمان الدائم ملإ الممتلكات،  وهو المصادرةدون نقل تعريف المصادرة 
 " بصفة كلية أو جزئية، بناء قلى قرار صادر قلإ محكمة

من المشروع على ضرورة حضور كاتب  22ل وقع التنصيص في الفص
 المحكمة لعملية اعدام المخدرات وتحريره محضرا في الغرض.

ينص على أن عملية الاعدام تتم بموجب قرار قابل  22من القانون  27الفصل 
للطعن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختص وذلك بعد أخذ رأي ممثل 

 النيابة العمومية.
 

شروع عن هذا الاجراء وجعل الامر من اختصاص المحكمة وقد تخلى الم

 82الفصل 
والفصول 

-22ملإ 
28 

الفصول ملإ 
حتى  52
59 

الاستصفاء والحجز 
 والمصادرة
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 المتعهدة

وقع التراجع  ي النسخة النهائية قما كان يتضمنه مشروق القانون ملإ 
ر ملحوظ  ي قدة نواح ملإ منع ترحيل الأجنبي المقيم بصفة قان ونية او تطو 

ملإ له روابط أسرية بشخص تونسي، وقادت النسخة النهائية لاقتماد ما 
هو معمول به حاليا، سواء قلى مستوى المصطلحات "طرد الأجنبي" أو 
قلى مستوى الشروط ويتجه الرجوق الى الصيغة السابقة، أو قلى الأقل 

 حصر الترحيل  ي حالة ارتكاب جناية.

 جنبيترحيل الا 13الفصل  81الفصل 

كالعادة نص مسقط يصعب تطبيقه لغياب اجراءات تتبع ومحاكمة خاصة 
 بالذوات المعنوية كما هو الحال في القانون المقارن

مسؤولية الذات  × 85الفصل 
 المعنوية جزائيا

 اقرار مستويين من الاعفاء:
 اعفاء تام،  (:الابلاغ قبل وقوع الجريمة )تقريبا نفس القانون الحالي

قوبة تبعية تتمثل في المراقبة الادارية أو المنع من الاقامة ب ماكن مع فرض ع
 معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق الخمسة، وللمحكمة ان تحكم بمدة أقل.

  الادلاء بمعلومات اثناء البحث الاولي او التحقيّق وهو أمر غير
 اعفاء جزئي أي ظرف تخفيف قانوني الحالي:موجود في القانون 

 81ل الفص
-88 

 الاقفاء ملإ العقاب 12الفصل 
 تخفيف العقاب

صاء ظروف التخفيف وقع الحد ملإ مجاله بالسماح بتطبيق قا -0
م ج قلى جرائم الاستهلاك والمسك بغاية الاستهلاك والتردد قلى  21الفصل 

 مكان معد لاستهلاك المخدرات والامتناق قلإ الخضوق لأخذ قينة ....

ارن فإن منع القاضي من اعمال ظروف التخفيف وحسب الفقه الدستوري المق
. وهدا يتطابق يتعارض مع الحق   ي محاكمة قادلة ومع استقلال القضاء

مقتضيات الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة مدنية ويقر الحقّ 
في المحاكمة العادلة في فصلين ويؤكد على أن الضوابط المتعلقة بالحرّية 

سبة مع موجباتها وينصب القضاء حاميا على الحقوّق يجب أن تكون متنا
والحريات وهذه الحماية لن تتحققّ بمنعه من أهمّ سلطاته ألا وهي تفريد 
العقوبة ومراعاة كل حالة على انفرادها، وقد أثبتت تجربة تطبيق القانون 
الحالي أنه جعل من القضاء مجرّد أداة للنطق بالأحكام بصفة آلية متكررة 

 نى اجتهاد.دون اد
اقصاء قاقدة الت وارد وهو امر ليس له وجود  ي القانون الحالي  -5

 التشدد. إطارويبدو أنه يندرج  ي 

ظروف تشديد خاصة تقريبا هي ذاتها  ي القانون الحالي، اقرار  -1
يعتبر اقتماد هذه الظروف تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكا حة الاتجار و

ديسمبر  18لمؤثرات العقلية المؤرخة  يغير المشروق  ي المخدرات وا
 .1 المادة 1899

الفصول 
82  
 82و
 83و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصليلإ 
 15و 11

 تشديد العقاب

 مراقاة الاحكام الخاصة بالعود والتكررتركت للأحكام العامة، مع ضرورة 
 في جريمتي الاستهلا  والمسك بغاية الاستهلا .

 العود 18الفصل  ...

 ن لم يحدد من هم اعوان الضابطة العدلية المكلفين مشروع القانو
حدد أعوان الضابطة  22بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها، بينما القانون 

من م ا ج وكل من خول له نص خاص ذلك  01العدلية المشار إليهم بالفصل 
( ويتجه 0464)مثل الصيادلة المتفقدين حسب قانون المواد السمية لسنة 

 .22على نفس الصيغة الموجود في القانون الابقاء 
 
 
  وقع اقرار احكام خاصة لتجاوز الانتهاكات الموجودة في معاينة

الفصليلإ 
 88و 89

 52الفصول 
 59حتى 

البحث قلإ المواد 
المخدرة 

 واستكشا ها
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 جرائم المخدرات في ظل القانون الحالي تتمثل خاصة في:
)الاذن القضائي/  بالنسبة لأخذ العينة  ي شبهة الاستهلاك: .0

 يوجد فعون ن لموإ بالقطاع العموميالمؤسسات المختصة/ طبيب مؤهل يعمل 
ذلك الطبيب/ حضور عون من الضابطة  مسؤوليةصحي مؤهل يعمل تحت 

العدلية/ محضر ممضى من كل الاطراف يوجه للقضاء في ظرف يوم عمل 
موال لتاريخ اخذ العينة/ محضر وآجال تسليم نتائج التحليل/ مسك دفتر 

 خاص(.

ول اليها تحديد الاماكن التيّ يمكن لأعوان الضابطة العدلية الدخ .2
 وحصرها في الاماكن المفتوحة للعموم فقط 

وجوبية الحصول على ترخيص قضائي كتابي مسبق لدخول  .3
 محلات السكنى.

 محضر الحجز والتصرف في المحجوز بإذن قضائي .2

 المحكمة هي التيّ تقضي باستصفاء او اعدام المحجوز .2

واد هناك توجه نحو بسط رقابة القضاء قلى كا ة مراحل الكشف قلإ الم
 المخدرة والتصرف  يها.

ولكلإ كل هذه الاحكام ملإ الممكلإ أن تبقى حبرا قلى ور  مالم يقع 
 ي صورة  جزاء البطلانالتنصيص صراحة ضملإ القانون نفسه قلى 

م ا ج أو غيره لأن  188الاخلال بأي منها وقدم التعويل قلى تطبيق الفصل 
معايير  188الفصل الممارسة اثبتت قدم جدوى نظام البطلان الجوهري )

 قامة( وضرورة استبدالها بنظام البطلان القانوني )كل حالة بحالتها(.

يبدو أنه من الأنسب أن يقع التنسيق بين هذه الاحكام والأحكام الخاصة بغسل 
 الاموال.

 باشرة الى قانون غسل الاموال ولم لا الاكتفاء بالإحالة م

الفصليلإ 
 28و 21

تجميد الاملاك  
 والمصادرة

وقع اعتماد نفس الآليات المعتمدة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل 
 الاموال وهذا يعني:

أن هذا الباب سيلقى نفس الانتقادات التيّ وجهت لمثيله في قانون  -
 قوّقيين.مكافحة الارهاب من قبل المجتمع المدني والح

 أن هذا الباب سيمر مثلما مر سابقه. -

أن هذا الباب سيثير اشكالات دستورية خاصة في علاقة مع حرمة  -
الحياة الخاصة والمسكن وسرية المراسلات والمعطيات الشخصية والمحاكمة 

 العادلة.

أن المشرّع بدلا عن وضع هذه الاحكام في مجلّة الاجراءات  -
 اقتضت الحاجة. الجزائيّة سيبقى يكررها كلما

منعا للتضارب يتحتم نقل الاحكام الموجودة بقانون مكافحة الارهاب  -
 ومنع غسل الاموال حرفيا كما هي، ولم لا الاكتفاء بالإحالة اليها.

من المتجه أن يكتفي المشرّع بقصر هذه الاحكام الاستثنائية على  -
عله محصورا مكافحة الاجرام المنظم والوفاق دون سواهمّا أو على الاقل ج

 بالجنايات دون الجنح إلا إذا كان هنا  ترابط بينهما.

 

الفصول 
حتى  22
22 

طر  التحري  
الخاصة وحماية 
المتدخليلإ  ي 
مكا حة جرائم 

المخدرات والكشف 
قنها وسرية 

 الابحاث

الخاص بجرائم استهلاك مادة مخدرة والمسك لغاية  د تراحداث وقع 
لاء الجمهورية تضملإ  يه كل التتبعات الاستهلاك الشخصي يمسك لدى وك

المتعلقة بتلك جرائم المخدرات والمتعلقة بالرشد  قط دون الاطفال، وملإ 
الواضح ان الغاية ملإ هذا السجل هو تجاوز سلبيات نظام السوابق العدلية 
المعمول به الآن ولضمان نجاقة و اقلية الاحكام الجديدة، ولكلإ هذا الد تر 

الفصليلإ 
 29و 23

الد تر الخاص  
بجرائم استهلاك 

مادة مخدرة 
والمسك لغاية 

الاستهلاك 
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 يستدقي ملاحظتيلإ:
ان البيانات التي تضمن فيه تتعلق بالإذن في اجراء تتبع، وليس  .1

بالأحكام القاضية بالإدانة، وهو ما استوجب ان يتضمن مشروع 
( خصص لتدار  الحالة التي يقع 61الفصل كاملا )القانون فصلا 

فيها اعتبار شخص ما عائد أو مكرر بناء على معطيات الدفتر في 
 ع الدعوى.حين أنه حكم عليه بعدم سما

ان البيانات المضمنة بالدفتر لا تشمل الطور الاستئنافي مطلقا، وهو  .5
 ما سيطرح اشكالية ايضا في صورة الحكم بالبراءة في هذا الطور.

الأ ضل لو وقع مسك هذا  إنه ملإوانطلاقا ملإ هاتيلإ الملاحظتيلإ يمكلإ القول 
يد ومأل هذا الد تر لدى الوكيل العام، مع وجوبية ان يتضملإ كل تتبع جد

 التتبع.
و ي كل الأحوال  إن هذا الد تر يجب أن يكون مؤقتا بانتظار اقرار وتفعيل 

المتعلق بنقل الاشراف قلى السجل العدلي  11/5211مشروق القانون قدد 
 لوزارة العدل.

 الشخصي

 ي تتبع  ار احكام خاصة غير مسبوقة تسمح بالتعاون مع دول أخرىاقر
وهي احكام تتلاءم مع الاتفاقيات الدوّلية المصادقة  شبكات التهريب الد ولية

 عليها التيّ تبيح اللجوء الى تقنية "التسليم المراقب".
إما التسليم وإما المحاكمة" كما وضعت احكام خاصة بالتسليم واقرار قاعدة "

 نع الا لات ملإ العقاب. لم
 وهذا يتماشى مع الاتفاقيات الدوّلية ذات الصلة.

الفصول 
حتى  32
39 

 التعاون الد ولي 

اعتمدت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة فقط دون اية بدائل اخرى ممكنة 
أومسكها بغاية الاستهلا  ورفض  وهي تهم فقط تكرر استهلا  مادة مخدرة

 ذ العينات.الخضوع لعملية أخ
وهنا لا بد ملإ الاشارة الى ان اضا ة تكرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها 

المجلة الجزائية يستوجب  مكرر ملإ 12بغاية الاستهلاك، إلى الفصل 
 58ثالثا ملإ المجلة الجزائية وأحكام الفصل  12التنسيق بيلإ أحكام الفصل 

السجلإ بعقوبة العمل  ثالثا يشترط لاستبدال 12ملإ مشروق القانون،  الفصل 
 58لفائدة المصلحة العامة أن لا يكون المتهم قائدا، بينما يسمح الفصل 

بتطبيق هذا البديل  ي حالة التكرر أي العود لمرة ثانية. وبالتالي يتجه 
التنصيص صراحة  ي مشروق القانون قلى استبعاد شرط العود، وتوضيح 

ديلة مهما كان قدد مرات التكرر، ان كان بإمكان المحكمة اقتماد العقوبة الب
 أم لا.

 العقوبة البديلة  38الفصل 

والاشارة الى الجدول الجديد  2117لسنة  22تنقيح قانون المنشطات عدد 
 الوحد للمواد المخدرة.

 .22والغاء القانون 
من قانون  022-004وحذف لجنة الادمان المنصوص عليها بالفصول من 

 .0464المواد السمية لسنة 

الفصلين 
 10و 11

 احكام ختامية 

وقع ضبط آجال مباشرة اللجان المحدثة بالقانون ومسك الدفتر الخاص بجرائم 
الاستهلا  وتحديدها بثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وهو 

 ما سيسمح بعدم تعطيل أحكام القانون الخاصة بجنح الاستهلا .
القانون" وهذه مس لة تخضع لاجتهاد السلطة ولكن لماذا اعتمد تاريخ "تنفيذ 

التنفيذية مما يحول دون معرفة التاريخ الفعلي لنفاذ احكام القانون، لهذا يتجه 
استعمال مصطلح "نفاذ القانون" وهو محدد بخمسة ايام من تاريخ ايداع الرائد 

الفصلين 
 13و 12

 اليةأحكام انتق 
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 الرسمي الذي سينشر فيه القانون بمقر ولاية تونس العاصمة.
ة الى ان مشروق القانون تضملإ احكام انتقالية خاصة كما تجدر الاشار

بالعقاب المقرر لجريمتي  استهلاك مادة مخدرة أو مسكها بغاية الاستهلاك، 
وذلك بالتأكيد قلى أن العقاب  ي كل الحالات )أي دون مراقاة احكام 

ملإ مشروق القانون( سيكون خطية ما بيلإ ألف وألفي  58و 51الفصليلإ 
يلإ مباشرة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المحدثة دينار  قط إلى ح

بالقانون لمهامهم، وهو أمر منطقي قلى اقتبار ان الفقرة الأخيرة ملإ 
ملإ مشروق القانون تنص صراحة قلى ان كل الاحكام السابقة  91الفصل 

لتاريخ احداث الد تر الخاص بجرائم الاستهلاك لا ترسم  يه ولا تحسب 
 مدة  ي تطبيق هذا القانون.ضملإ السوابق المعت

تطبيق  اشارة الى 13وعلاوة عما سبق فقد تضمنت الفقرة الاخيرة من الفصل 
مادة مخدرة أو  أجل استهلا على القضايا الجارية من النص الار ق بالمتهم 

مسكها بغاية الاستهلا  ما لم يصدر بش نها حكم بات، وهو تنصيص لا معنى 
ماد بحكم الدستور وبمقتضى الفصل الأول من له فالنص الارفق واجب الاعت

المجلة الجزائية، وكان من المتجه الغاء هذه الفقرة وأن يقع التنصيص على 
استفادة المحكوم عليهم من أجل جريمتي  استهلا  مادة مخدرة أو مسكها 

 بغاية الاستهلا  من عفو عن مدة العقوبة السجنية المتبقية.
لم يقع التنصيص على وجوبية المحامي في كل اطوار التتبع التيّ تسبق تعهد 

 المحكمة او قاضي التحقيّق.
 ربما يكون الامر متروكا للأحكام العامّة

ولكن مجلّة الاجراءات الجزائيّة حتى الآن لا تضمن هذا الحقّ الدستوري 
 وبالتالي فإنه يتوجب:

  القانون بالتزامن مع تنقيح مجلةّ إما أن تتم المصادقة على هذا
الاجراءات الجزائيّة لإقرار وجوبية نيابة المحامي لدى باحث البداية 

 وحضوره جميع اعمال التتبع مع ذي الشبهة.

  وإما أن يقع اضافة فصل في الاحكام الختامية يمنح هذا الحقّ الى
 حين تنقيح مجلّة الاجراءات الجزائيّة

وري ناتج عن كون مشروع القانون تضمن عديد وإلا فإن هنا  أشكال دست
من الدستور الذي  27الفصول ذات الصبغة الإجرائية دون أن يحترم الفصل 

 24.والفصل ضمانات الد  اق جميع أطوار التتبع والمحاكمةيفرض أن تشمل 
الذي ينص على أنه : " لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة 

وله أن ائي، ويعلم فورا بحقوّقه وبالتهمة المنسوبة إليه، التلبس أو بقرار قض
 وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون" ينيب محاميا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيابة المحامي 

أن قاضي التحقيّق بإمكانه تفكيك  مكرر من م ا ج 012الفصل يستفاد من 
نص في الملف حسب اختلاف وضعيات المظنون فيهم، ولكن تطبيق هذا ال

الواقع لم يكن على النحو المطلوب خاصة في قضايا المخدرات، إذ غالبا ما 
يبقى المظنون فيه من أجل جنحة مخدرات موقوفا مع بقية المظنون فيهم من 
أجل جنايات مخدرات، لهذا فإنه يبدو من الأنسب أن يقع التنصيص في 

 ت.مشروع القانون على وجوبية تفكيك الملف في مثل هذه الحالا

 تفكيك ملف القضية  
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 التوصيات الثالث: الفصل

 
 التوصيات العامة المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة 1-1

 .تهم ممارسات كل من المحامين والقضاةوهذه التوصيات 

 :ـ التوصيات حول ممارسات المحاميلإ 2-0-0

  .تجلابهملاسالحر اء أو السعي لدى الغير  استجلابالمحامي قلإ  امتناقضرورة 

 تقتضيه أخلاقيات المهنة، وتكرسه المعايير الدولية والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس. امتناعوهو 
د ذي الشبهة، تطبيقا لمقتضيات  محاولة  رض الحضور لدى باحث البداية و ي كا ة ا جراءات المت خذة ض 

 الدستور وقانون المهنة.

سه جميع الن الفقرة  أنَ . كما 58و 53ينص قليه الدستور  ي الفصليلإ صوص المرجعية الدولية، ووهو حق تكر 
المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة  5211أوت  52مؤرخ  ي  5211لسنة  38مرسوم قدد المن  2الفصل الأولى ملإ 

م بالنصح يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على إختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهأشارت إليه:" 
والد اق قنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وا دارية وإتمام جميع الإجراءات في حقهم  والاستشارة

كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات  والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية
الي  إن تقاقس السلط الرسمية قلإ تفعيل هذا الحق يستوجب ملإ وبالت .المدنية والتجارية والجبائية والجزائية"
توفير الوصول  كقاعدة، يجب الإنسان أنهوترى المحكمة الأوروبية لحقوق المحاميلإ العمل قلى  رضه واقعيا.

إلى محامٍ من أول إستجواب للمشتبه به من قِّبل الشرطة خاصة وأن أعمال البحث الأولي قد يترتب عنها نتائج 
 تداركها لاحقا. يصعب

 
وا طلاق قلى وضعه وا ستماق إليه، كوجوب ا طلاق قلى الملف ودراسته  ضرورة إتصال المحامي بمنوبه
 قبل موقد الجلسة بوقت كاف.

 .بحاجة المحامين للإطلاع على المعلومات ذات الصلة بالقضية التي يباشرونها. النصوص المرجعية الدوليةتقرَ 
طلب العرض قلى الفحص الطبي(. والتمسك بالمبطلات  الاقتضاءمنوبه للتعذيب )وقند التثبت ملإ قدم تعرض 

 م. إ.ج وضرورة التمييز بيلإ التعذيب وا كراه.122مكرر و 11و11وخاصة مخالفة أحكام الفصول 

تجوابات يعتبر الإكراه من أقدم وسائل الت ثير في إرادة المتهّم بغية الحصول على إعترافه، ومن ذلك إطالة الاس
لفترات متصلة من الليل والنهار دون إنقطاع بقصد تحطيم أعصاب ذي الشبهة وتضييق الخناق عليه، فيقر بما هو 
منسوب إليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الإحتفاظ بدون وجه حق قد يتخذ أحيانا كوسيلة للضغط على 

 .ذي الشبهة وإكراهه على الإدلاء بإعترافه
 رار ا حالة الصادر قلإ النيابة العمومية وضرورة أن يتضملإ إسم وصفة محرره، وإلا يجب التمسكالتثبت ملإ ق

 ببطلانه.

يعتبر عدم ذكر إسم عضو النيابة العمومية الذي يحرر قرار الإحالة على المحكمة أو فتح بحث تحقيقي، ممارسة 
ن، رغم تعدد الأسانيد التي تمنع هذه الممارسة عادية، وغالبا ما يتجاوز الدفاع هذه المس لة ولا يتمسك بالبطلا

 ها وطلب الحكم ببطلان الاجراءاتوبالتالي يتوجب على الدفاع إثارت
التثبت ملإ شرقية ا حتفاظ ثم الايقاف التحفظي وإحترام آجال ا حالة توا قلى المجلس  ي صورة وجود حالة 

 تلبس.
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إ ج. الذي يكرس بصفة لا لبس فيها حق المظنون فيه  من م 216ضرورة التمَسك بالتطبيق السليم للفصل 
الموقوف ب ن يحاكم في أجل معقول. كما صرّحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا أنه يجب محاكمة 
المتهم بشكل سريع قدر الإمكان. ومن جهة أخرى سبق لمحكمة التعقيب أن أكدت أنه '' من المتوجب الإذن بإجراء 

بارات الفنية والحسابية اللازمة قبل إصدار البطاقات القضائية وذلك لضمان حسن سير المرفق القضائي الإخت
 وضمان حرية الأفراد توصلا الى إقرار محاكمة عادلة وناجزة''. 

الحرص قلى إحترام قرينة البراءة والتمسك بتسجيل ا خلالات  ي المحضر وخاصة دخول المظنون  يه إلى 
مقيدا بالأغلال أو مثوله بها أمام القاضي، قدم توجيه إهانة له حتى ملإ المحكمة نفسها، قدم  قاقة الجلسة

 التعامل معه كمذنب، قدم إجباره قلى إدانة نفسه

وهي حقوق كرستها المواثيق الدولية وتتمثل في وجوب استنطاق المتهم وتمكينه من فرصة إبعاد التهمة عن نفسه 
حيث   قه القانون، احترام حقه في الصمت، منحه فرصة التراجع عن تصريحاته السابقة.وإلا عدّ الحكم باطلا لخر

إعتبرت محكمة التعقيب أن:" ما ورد بالمطعن من أن المحكمة كان عليها البحث عن البراءة انما هو مردود من 
دان القاضي الجزائي أصله إذ البراءة مفترضة في المتهم حتى تقوم الأدلة المعاكسة التي من ش نها إقناع وج

 بإدانته".
 الحرص قلى التوضيح لمنوبه بـ:

 موضوق التتبع )أي الأ عال المنسوب إليه إرتكابها(.° 
 نصوص ا حالة° 
 العقوبة المستوجبة° 

جزءًا لا يتجزأ من الحق في المحاكمة العادلة. ويتطلب هذا تقديم « على الفور»يعتبر حق الإعلام بالتهمة 
د إتهّام الشخص المعني رسميًا من قِّبل سلطة مختصة بفعل إجرامي، أو وصف الفرد أمام المعلومات بمجر

الجمهور بهذا. ولتلبية المتطلبات الخاصة بحق الإعلام بالتهم، أي أن يتم إعلامه بالتفصيل، وبلغة يفهمها المتهم، 
وأن لا تقتصر على إعلام المظنون فيه بطبيعة التهمة وسببها، شفهيًا أو كتابة. ويجب أن تكون المعلومات تفصيلية 

عم أنه إرتكبها التي يقوم عليها الاتهام، بل يجب أيضًا إعلامه بالتوصيف  بسبب التهمة فقط، أي الأفعال التي ز 
 .القانوني لتلك الأفعال، أي نص القانون الذي تشكل هذه الأفعال المزعومة بموجبه فعلاً إجراميًا

 ة وخاصة:التثبت ملإ ا خلالات الشكلي
 الاختصاص الترابي لعون الضابطة العدلية.°
 الجهة التي منحت التساخير.° 
 الجهة التي نفذت التساخير.° 
 وجود الأذون القضائية وصحتها شكلا ومضمونا.° 

لا نزاع أن للأبحاث الأولية أهمية بالغة على سير تتبع المظنون فيه ومآله خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي ستتخذه 
 2و 3و 2لنيابة على ضوئه، والحكم الذي ستقضي به المحكمة، وم مورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد ا

من نفس القانون ما له من  00من م.إ.ج، هم مساعدو وكيل الجمهورية ولهم عملا ب حكام الفصل  01الفصل  من
 يكونوا مالم التحقيق لأعما من لعم أي راءإج ل ذ عدا ما في لهم وليسسلطات في الجنح والجنايات المتلبس بها، 

من م.إ.ج م موري الضابطة العدلية المشار  03ن كتابي. ولقد خوَل المشرع صراحة بالفصل بإذ بإجرائه م ذونين
من نفس القانون : تلقي التقارير والاعلامات والشكايات والمحاضر والبحث  01من الفصل  3و  2اليهم بالعددين 
رهم الترابي عن كل جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك. وبالتالي فإن أي مخالفة في حدود نظ

 لهذين النصين يجب التمسك بها. 

 

ت
صيا

لتو
ا  
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ضرورة تقديم تقرير كتابي لكل ملإ المحكمة والنيابة العمومية والمتضرر إن وجد يتضملإ مبادئ المحاكمة 
لمناقشة ا خلالات الشكلية  محوريلإ: محورة ويقع تقسيمه إلى العادلة الواردة ضملإ الدستور وا تفاقيات الدولي

 ومحور لمناقشة الأصل )أركان الجريمة والمسؤولية والعقاب(.

يميل محامو الدفاع غالبا إلى الإكتفاء بالمرافعة الشفاهية، دون تقديم تقرير مكتوب، وهذا من ش نه أن يمس بحق 
ات التيّ تنظر فيها المحكمة في كل جلسة مرتفع ويحول دون أن المظنون فيه في محاكمة عادلة، فعدد الملف

يستحضر القضاة أثناء المفاوضة كل ما سمعوه أثناء المرافعات. إلى جانب أن التقرير المكتوب سيسمح بتضمين 
لأعلى المعايير المرجعية الدولية، وسيكون دليلا على إثبات وجود إنتها  لحقوق الدفّاع عند الطعن أمام المحكمة ا

وينصح بتوفير نسخة من التقرير تسلم لممثل النيابة العمومية باعتباره طرفا في الدعوى الجزائية ولا حكما  درجة
 فيها.

 ـ التوصيات حول الممارسات القضائية 1-1-5

 وتشمل هذه التوصيات القضاء بصنفيه الواقف والجالس وهي توصيات مشتركة وتوصيات خاصة بكل صنف:

 صيات المشتركة:التو-2-0-1-0

مراقبة الحالة البدنية والصحية لذي الشبهة أو المظنون  يه المحتفظ به قند مثوله أمام أية جهة قضائية،  
ومعاينة وتوثيق أية آثار قنف تلاحظ قليه وتسجيل أقواله وملاحظات الد اق  ي الغرض وا ذن بفتح بحث  ي 

 الغرض.

ش ن دور أعضاء النيابة العامة إلتزامات معينة على أعضاء النيابة العامة تفرض المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ب
الذين هم على علم أو يعتقدون بناءًا على أسس معقولة أنه تم الحصول على الأدلة من خلال اللجوء لأساليب غير 

 قانونية، بما في ذلك التعذيب أو العقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة.

قلى كرامة المتهم وإقتباره بريئا حتى مثوله أمام المحكمة وإلى أن يصدر ضده حكم بات )قدم مثوله  الحفاظ
بالأغلال أمام القضاء، قدم توجيه إهانة له، قدم التعامل معه كمذنب(. والحرص قلى حماية الحقو  والحريات 

 لشخصية.ملإ أي إنتهاك وخاصة ضمان حرمة الجسد وحرمة المسكلإ وحماية المعطيات ا

من الواجبات الدستورية للقضاة، السهر على إحترام حقوق الإنسان وكذلك الإنتباه خاصة لإنتهاكات حقوق الإنسان 
 التي قد تحصل أمامهم أو تصل إلى علمهم.

من الدستور ''تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والإتصالات  22الفصل 
 ''... والمعطيات الشخصية

ضرورة ا ستعانة بمترجم محلف كلما تعلق الأمر بشخص لا يتقلإ اللغة العربية وكذلك ا ستعانة بخبير مختص 
  بلغة ا شارة الخاصة بالصم والبكم.

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه18/1حسب المادة )
ً وبالتفصيل،  (. أنوقلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: )أ النظر  ي قضيته، يتم إقلامه سريعا

 .وأسبابها، ..و ي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه 
 )و(. أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة  ي المحكمة. 

ة احجام الهيئات القضائية عن استعمال عبارات تقنية يعسر فهمها على الانسان ويدخل ضمن هذه المادة ضرور
 القانونية.العادي كما يجب ان يراعي المستوى التعليمي للمتهم عند استعمال اللغة الادبية او 
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 .الحرص قلى ضمان الحق  ي محاكمة قادلة  ي أجل معقول

الموقوفين والمعتقلين بتهمة جزائية ان ‘‘بحق  4/3والسياسية في المادة أقرَ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يقدموا، سريعا

 معقولة أو أن يفرج عنه. ...'' يحاكم خلال مهلة
 ...'' ي أجل معقولحاكمة عادلة في ممن الدستور ''لكل شخص الحق  011الفصل وقد جاء ب

 وجوبية الرد قلى طلبات الد اق وتضمينها  ي المحاضر أو الأحكام أو القرارات.

إن تعليل الأحكام هو أمر لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي 
من  061تي لها ت ثير على وجه الفصل تطبيقا لأحكام الفصل عنصر منها مجيبا على كافة الدفوعات الجوهرية ال

مجلة الإجراءات الجزائية الذي أوجب على القضاة تعليل أحكامهم من الناحيتين الواقعية والقانونية حتى تتمكن 
فقط  محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما. إن المحكمة لا يقتصر دورها على تحقيق أدلة الإدانة

بل هي بالإضافة لذلك ملزمة باستقراء كل الأدلة الدالة على ثبوت البراءة وبيان أسباب ترجيح إحداها على 
 الأخرى حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون. 

صة التراجع قلإ حقه  ي الصمت، ومنحه  ر وإحترامقدم إجبار ذي الشبهة أو المظنون  يه قلى إدانة نفسه، 
 تصريحاته السابقة.

من العهد الدولي  ،(ز-02) المادةللمشتبه به الحق في'' ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الإعتراف بذنب 
من قبل  استنطاقهعن الإجابة عند  والامتناعكما من حقه الإلتزام بالصمت ، والسياسيةالخاص بالحقوق المدنية 
 من م إ ج. ولا يمكن أن يترتب عن مجرد سكوته قرينة إدانة. 027و 72حكام الفصلين القضاء وذلك تطبيقا لأ

 

 التوصيات الخاصة بكل صنف:-2-0-1-1

 الواقف: النيابة العامة: بالنسبة للقضاء-1-1-5-5-1

 

ليمات ضرورة أن تمارس النيابة العامة رقابة  علية قلى أقمال أقوان الضابطة العدلية. وا متناق قلإ إقطاء تع
شفاهية أو القيام بالتصحيح اللاحق للإجراءات. كا متناق قلإ التمديد الآلي  ي أجل ا حتفاظ وضرورة أن تتم 

 مسبقا لكل الحالات. مراقبة الملفات حالة بحالة والتخلي قلإ المطبوقة الجاهزة

ؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع بش ن دور أعضاء النيابة العامة إعتمدها مملإ المبادىء التوجيهية  15جاء بالمبدأ 
قلى أقضاء ''انه0441أيلول/سبتمبر  7آب/أغسطس إلى  27الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 

النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم و قا للقانون، بإنصاف وإتسا  وسرقة، وأن يحترموا كرامة ا نسان 
يسهمون  ي تأميلإ سلامة ا جراءات وسلامة سير أقمال نظام  ويحموها ويساندوا حقو  ا نسان، بحيث

 ''.العدالة الجنائية
تمكيلإ المظنون  يه أو محاميه ملإ ا تصال بعضو النيابة المتعهد بالملف قبل إتخاذ قراره، وهو إجراء كان يعمل 

 ستثنائي جدا والحالات به سابقا ولكلإ تم التخلي قنه بداقي ضغط العمل. وضرورة أن تلتزم النيابة بالطابع ا
 الحصرية التي يجوز لها  يها إصدار بطاقة ا يداق.

صلاحية إصدار بطاقة إيداع وذلك في  لوكيل الجمهورية م إ ج. بصفة إستثنائية 216أعطى المشرع في الفصل 
لجنايات أو  ي جميع صور ام. إ. ج يمنح وكيل الجمهورية  32حالة التلبس بالجناية أو الجنحة، إذ أنّ الفصل 

مع ماله من سلطة تتبع جميع ما لحاكم التحقيق من سلط. وبالتالي فلا مجال لأن تتخذ النيابة  الجنح المتلبس بها
 العامة قرار إيقاف تحفظي في غياب حالة التلبس.
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ة من الدستور ''لا يمكن إيقاف شخص أو الإحتفاظ به إلا في حال 24وتم التنصيص على هذه الضمانات بالفصل 
التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف 

 والاحتفاظ بقانون.''

 أن تحترم النيابة العامة قاقدة ا حالة قلى أقرب جلسة كلما كانت هناك حالة تلبس. ضرورة

المدنية والسياسية على الضمانات الواجب مراعاتها عند ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3-8تنص المادة )
يقد م الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، الى أحد القضاة أو أحد الموظفيلإ المخوليلإ إحتجاز شخص: "

ً مباشرة وظائف قضائية، ويكون ملإ حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج قنه. ولا يجوز أن  قانونا
از الأشخاص الذي ينتظرون المحاكمة هو القاقدة العامة، ولكلإ ملإ الجائز تعليق ا  راج قنهم قلى يكون إحتج

ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة  ي أية مرحلة أخرى ملإ مراحل ا جراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم 
 قند الاقتضاء".

ة بالأحوط" لما  يها ملإ خر  لمبدأ الشرقية ضرورة ان يتم التخلي قلإ قاقدة "ا حاطة با حالة وا حال
 وشخصية الاتهام.

ة، ومن جهة أخرى فإنها عندما حسب الممارسات الغالبة حاليا فإن النيابة العامة لا تفعَل مبدأ ملاءمة التتبع من جه
المحالين،  تعمل على التوسَع فيه سواء بالنسبة لتكييف الأفعال أو الاشخاص ،ر قرار الإحالة أو فتح البحثتحر

وهو ما يتعارض مع قرينة البراءة وشخصية الإتهام. وفي هذا الصدد تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على 
يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات إستثنائية، أن يوفر “أنه: 

توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف في إطار مقاربة مستقرة في  القانون، أو القواعد، أو النظم المنشورة مبادئ
 ”. اتخاذ القرارات المتعلقة بالمتابعة القضائية بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها

خارجة قلإ موضوق الجلسة أثناء الحضور  ي ضرورة ا نصات لمرا عات الد اق وا متناق قلإ القيام بأقمال 
 .لوقوف قند التدخل والترا عالمحاكمة. كضرورة ا

لكن يلاحظ  .يحتمَ مبدأ شفوية المرافعة أن يسمع كل أطراف القضية بعضهم البعض بما فيهم ممثل النيابة العمومية
في الغالب أن النيابة العامة نادرا ما تتفاعل مع مجريات المحاكمة ويكون وجودها شكليا فقط لضمان إنعقاد 

درة التي تتدخل فيها النيابة بصفة فاعلة في الملف فإن ممثلها يتكلم وهو جالس، بينما المحاكمة. وفي الحالات النا
ى قدم يتوجب عليه الوقوف، فهو ليس من ضمن قضاة المحكمة بل هو محامي الحق العام، وينبغي أن يكون عل

وعدم الاكتفاء بتدوينه وينصح  كما يتعين على النيابة العمومية بيان اسانيد قرار الاحالة .المساواة مع محامي الدفاع
 .ان يكون لممثل النيابة العمومية راي في اقتراح العقوبة يدفعه الى تبرير وتسبيب الاحالة واقتراح العقوبة

 
 بالنسبة للقضاء الجالس:1-1-5-5-5

 سواء أكان قضاء تحقيق أو قضاء حكم.
  بالنسبة لقضاء التحقيق: -1-1-5-5-1

 

 قلى كامل محتويات الملف ونسخه. تمكيلإ الد اق ملإ ا طلاق

أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الكشف عن المعلومات حول القضية يجب أن يتضمن الوثائق والأدلة 
إعتبرت  الأخرى التي يخطط الإدعاء لتقديمها في المحكمة ضد المتهم أو تلك التي تثبت براءته. وفي ذات الإتجاه

ين المحامي من كل التسهيلات اللازمة لأداء مهمة الدفاع عن المتهم وخاصة في محكمة التعقيب أنه يجب تمك
 . القضايا الجزائية
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بمخالفات أو جنح والبعض الأخر بجنايات العمل قلى تفكيك الملف كلما تعلق الأمر بمظنون  يهم بعضهم متهم 
 مكرر م إ ج. 812تطبيقا لأحكام الفصل 

لس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتدعيم ضمانات المتهم للمج 22/2111جاء في الرأي عدد 
وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج أنه: "توفر الأحكام المتعلقة بتفكيك الملف والواردة ضمن 

مكرر المذكور ضمانات إضافية لها علاقة بالإجراءات المتصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من  012الفصل 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  4ل النظر بش ن الموقوفين، في إطار مقتضيات المادة تعجي

الذي صادقت عليه الجمهورية التونسية والتي تنص خاصة على أنه من حق الموقوف بتهم جزائية في أن يحاكم 
 خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه،...".

م إ ج. و تمكيلإ الد اق ملإ  92م يقع إستنطا  ذي الشبهة تطبيقا لأحكام الفصل بطاقة إيداق مالقدم إصدار 
ا طلاق قلى بطاقة ا يداق لمعر ة التعليل الواقعي والقانوني الذي تم إصدارها قلى أساسه تطبيقا لأحكام الفصل 

 م إ ج وتجنب المطبوقات الجاهزة مسبقا. 92

جزائية: "لحاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة فقرة أولى من مجلة الإجراءات ال 11الفصل 
وهذا الإستنطاق يقتضي تلقي جواب المتهم عما هو منسوب إليه من أفعال، ويتم ذلك مبدئيا  إيداع في السجن".

 بحضور محام يختاره المتهم أو مسخر، مالم يتخل المتهم عن حقه في الإستعانة بمحام.

 م إ ج. 28 عال المنسوبة إليه وقدم ا كتفاء بذكر النصوص القانونية تطبيقا لأحكام الفصل إقلام ذي الشبهة بالأ

يعتبر عدم إعلام ذي الشبهة بالأفعال المنسوبة إليه مخالفة وإنتهاكا لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة لسببين 
سئلة في المطلق علَه يقول ما يمكن أن يدان به أنَ المتهم لا يعلم سبب إتهامه ويتولى المحقق طرح أ - 0على الأقل

أن قاضي التحقيق ملزم قانونا بالبحث في -2وهذا أسلوب إيقاع وإستدراج يتعارض مع مفهوم المحاكمة العادلة. 
م ا  20الأفعال الواردة في قرار فتح البحث وليس له أن يتعهد بغيرها إلا إذا كانت ظروف مشددة للجريمة )الفصل 

 ج(.
 للمحكمة: بالنسبة-1-1-5-5-5

 

ا لتزام بمبدأ قلنية الجلسة والتأكيد قلى دور القاضي  ي تنظيم الجلسة والرقابة قلى تعليق جدول الجلسة 
والفضاء الخارجي لباب القاقة وضمان سهولة وصول المتقاضي وأقربائه لقاقة الجلسة. مع التأكيد قلى 

مجتمع المدني وتسهيل قملهم ضمانا لشفا ية المحاكمات السماح بدخول الصحا ة والملاحظيلإ وممثلي ال
 وقلنيتها. ور ض كلإستثناء لا تبرره أسباب جدية وحقيقية.

ً سواء أمام »( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: 02/0نصت المادة ) الناس جميعا
في أية دعوى مدنية،  إلتزاماتهتوجه إليه أو في حقوقه القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية 

أن تكون قضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منش ة بحكم القانون. ويجوز منع 
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام او الأمن القومي 

ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في أدنى الحدود التي تراها  في مجتمع
المحكمة ضرورية حين يكون من ش ن العلنية في بعض الظروف الإستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي 

مر يتصل ب حداث تقتضي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأ
 مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال".

جلسات المحاكم علنية إلا إذا إقتضى القانون سريتها ولا من الدستور'' 011وتم التنصيص على هذا المبدأ بالفصل 
 .يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية''
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 و ا لتزام بالتثبت ملإ هوية ذي الشبهة ملإ طرف القاضي قند مثوله أمامه. التثبت ملإ صحة ا ستدقاء

في إعتبار هذا الإجراء يهم النظام العام وفي مواضع  واختلفتالمتهم للجلسة  باستدعاءتعددت القرارات المتعلقة 
ا هنا  قرارات تعطي الإستدعاء طبيعة اعتبرت إجراءا جوهريا وفي أخرى ماسا بمصلحة المتهم الشرعية فيم

 مشتركة فهو من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتهضم حقوق الدفاع أو مصلحة المتهم الشرعية.
  ا قلام بموضوق التتبع ونصوص ا حالة.

جريمة أن يتمتع أثناء أ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب ن'' لكل متهم ب-3(02المادة )  نصت
النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التي يكفلها له القانون ك ن يتم إعلامه سريعا 

 ’’وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها
 

 ة إلى قدم التركيز قلى إستعراض أدلة ا لتزام بالنصوص القانونية أثناء إستنطا  المتهم ملإ قبل المحكمة إضا
ا دانة وتغليبها قلى أدلة البراءة. وإقتبار محاضر البحث مجرد قرينة يمكلإ دحضها بالحجة المخالفة طبق 

إقتراف المظنون  يه غير كاف بمفرده للتصريح  م إ ج. و  ي كل الأحوال يجب إقتبار 128أحكام الفصل 
 أخرى.با دانة ما لم يكلإ مدقما بأدلة 

: " الإعتراف المجرد في المادة الجزائية لا يعفي الحاكم من البحث عن أدلة أخرى  إعتبرت محكمة التعقيب أنَ 
تدعمه, لذا فإن الحكم الذي قضى بالإدانة إعتمادا على إعتراف لم يثبت ووقع التراجع فيه من بعد يعد هاضما 

 لحقوق الدفاع و ماسا بمصلحة المتهم الشرعية ".
يلي:" إن حكم البداية قد ت سس على إعتراف المتهم لدى باحث البداية  ما 4660جاء في القرار التعقيبي عدد كما 

لا غير، وقد تـراجع في هـذا الإعتراف بالجلسة وبالتالي فإنه لا يمكن إعتماده كدليل قاطع على الإدانة لتراجع 
بثبوت براءته ذلك أن الأحكام الجزائية لا تبنى على  التصريح واتجهالمتهم ولعدم وجود ما يعززه في الخارج... 

 الإعترافات المجردة خاصة إذا وقع التراجع فيها إذا لم تكن معززة بقرائن أخرى".
 ضرورة تكليف قاض مقرر  ستكمال الأبحاث خاصة قندما يتمسك المظنون  يه أو د اقه بهذا.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث  ( من( هـ1)18تم التنصيص على هذه الضمانة بالمادة )
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر  ي قضية، وقلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا جاء فيها:"
 التالية: 

وأن يحصل قلى الموا قة قلى استدقاء شهود النفي  غيره،بنفسه او ملإ قبل  ا تهام،)هـ( أن يناقش شهود 
 ط المطبقة  ي حالة شهود الاتهام.ذات الشروب

التثبت ملإ إجراءات ا ختبار وشكليات المحاضر والأحكام والتعامل معها كمسقطات وجوبية تهم النظام العام 
 م.إ. ج. 122يترتب قلإ خرقها البطلان الوجوبي الذي تصرح به المحكمة ملإ تلقاء نفسها طبق أحكام الفصل 

ة اجراء الاختبارات وعلى الاخص ممارسات الضابطة العدلية فيما يتعلق باجراء التحليل ضرورة الت كد من قانوني
 لكشف المادة المخدرة سواء بجسم المظنون فيه او طبيعة المادة المخدرة 

 إقلام المظنون  يه بحقه  ي إنابة محام حتى  ي الجنح وإمكانية إنتفاقه بإقانة قدلية  ي الغرض.

( من العهد الدولي للحقوق 3) 02م محكمة جزائية، دون مساعدة قانونية، فإن المادة في حال مثول شخص أما
كما قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن  .المدنية والسياسية تقضي أن يتم إعلامه بحقه في أن يدافع عنه محامٍ 

 الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونية المجانية.
أطوار التتبع جميع الحقّ في إنابة محامي في  011و 012و 24و 27الي في الفصول وضمن الدستور التونسي الح

 ديا. مع ضمان الحقّ في الإعانة العدلية لكل من هو غير قادر ما
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قلى قاقدة املاء القاضي  الجلسة والتخليتمكيلإ الكاتب ملإ العمل بحرية وتسجيل كل ما يدور  ي قاقة 
 الجلسة.للمحضر قلى كاتب 

محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ" حضور كاتب المحكمة جلسة الحكم إجراء جوهري وضمانة أساسية أكدت 
لكل الأطراف إذ أوكل إليه المشرع تحرير محضر فيما يدور بالجلسة من مرافعات والإشهاد على المحكمة وعلى 

 مقرراتها بنفس المحضر "
تم من إجراءات في الجلسات، وتدوين إجراءات المحاكمة له فمحاضر المحاكمة، جعلت لتعكس صورة صادقة لما 

فائدة كبرى تتمثل في تمكين المحكمة الأعلى من الرقابة، والت كد من خلال إطلاعها على محضر المحاكمة ب ن 
الإجراءات التي يستلزمها القانون قد روعيت من قبل المحكمة الأدنى. فتدوين وقائع الجلسة كاملة في المحاضر، 

ل على مدى إلتزام المحكمة بالقواعد الإجرائية التي تحكم النظر في الجلسات وحسن تطبيقها للقانون، ويعتبر من يد
 وسائل الإثبات التي توضح الوقائع والإجراءات التي تمت أثناء نظر الدعوى في جلسات المحاكمة.

ريح بالحكم باقتبار وأن هذا شكل ملإ ا متناق قلإ إبقاء ذي الشبهة غير الموقوف قلى ذمة المحكمة لحيلإ التص
أشكال ا حتجاز خارج القانون وا لتزام بالحالات الاستثنائية التي يمكلإ  يها للمحكمة إصدار بطاقة إيداق ضد 

 ذي الشبهة.

 التي يمكن فيها إصدار بطاقة إيداع وهي الحالات التالية: ،الإستثنائية ،الحصريةبيَن المشرع الصور 

ج ونصه: "القرار القاضي بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه لا يمنع حاكم التحقيق أو إ م  11حسب الفصل  -
المحكمة المنشورة لديها القضية من إصدار بطاقة إيداع جديدة ضده إن دعت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره 

 بعد إستدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة".
 وذلك في صورة فرار المتهم. م إ ج 022حسب الفصل  -
م إ ج: " إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج  064وحسب الفصل  -

القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية. ولها أن تصدر عند الإقتضاء بطاقة إيداع ضد 
 ضمان أو بدونه".المظنون فيه أو ت ذن بالإفراج عنه مؤقتا ب

ا لتزام بسرية المفاوضة، وقدم التشاور أثناء الجلسة بإقتبار أن ذلك لا يحقق مفاوضة حقيقية، وضرورة 
مغادرة القاقة للتفاوض. وا متناق قلإ إبداء أية ملاحظة أو تصرف يستفاد منها موقف مسبق  ي القضية، 

 .بإقتبار ذلك نوق ملإ إبداء الرأي قبل الحكم

المفاوضة قبل إصدار الحكم تفترض إختلاء أعضاء الهيئة الحكمية بحجرة الشورى للتداول والنظر  إن ضرورة
 في الملف للتوصل لوجه الحكم فيه. فعبارة المفاوضة تفترض أكثر من عضو وأكثر من رأي.

أثر كتابي من م.إ.ج على أن "تكون المفاوضة سرّية ويجب ألا يبقي لها  165المشرع في طالع الفصل  وقد نصَ 
ولا يشار  فيها غير الحكام اللذين حضروا المرافعة..." وواضح من خلال هذا الفصل أن السرّية تعتبر شرطا 

 رئيسيا لصحة المفاوضة.

احترام الآجال الدنيا المعقولة قند التأخير لجلسة لاحقة، خاصة  ي حالة وجود موقوف. والالتزام بعدم التمديد 
 إن تعلق الأمر بمصلحة ذي الشبهة مع تحديد تاريخ نايات. وبالنسبة للجنح إلا   ي التصريح مطلقا  ي الج

 التصريح بالحكم.

( 3)4ال مادةإنّ الحق في محاكمة سريعة هو الأمر الأكثر أهمية في سياق حرمان الشخص من حريته حيث تشير 
عليه أو إحتجازه الحق في أن تتم  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى أن لكل شخص تم إلقاء القبض

وإذا تم رفض الإفراج وأستمر إحتجازه أثناء الإجراءات  .محاكمته خلال مدة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه
 الجنائية، فيجب محاكمة الشخص ب قصى سرعة ممكنة.
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الذيلإ أمضو لائحة الحكم ا لتزام بتلاوة الحكم بتمامه بالنسبة للجنايات  ي جلسة قلنية وبحضور جميع القضاة 
أيام ملإ تاريخ  12م ا ج. وا لتزام بتحرير نسخة أصلية للحكم  ي آجل لا يتجاوز  122طبق أحكام الفصل 

 م ا ج. 122صدوره طبق أحكام الفصل 
 التوصيات الخاصة بمشروق قانون المخدرات-5.1

لقانون الجديد، قلى ضوء المعايير ضملإ هذا التقرير ملإ قراءة لأحكام مشروق ا هبناء قلى ما تم إستعراض
 يا يمكلإ تقديم التوصيات التالية:النا ذ حال 25المرجعية الدولية، وبالمقارنة مع القانون 

 

 . توصيات تتعلق بالتجريم ونزق التجريم:2.0.1

 خضاق للعلاج بالنسبة للمستهلك الذي يحاكم لأول مرة.ضرورة إقرار وجوبية ا 

المستهلك شخص مريض يستحق  القانون الجديد ان أول خطوة نحو الاقرار بكون سيخطو المشرّع في مشروع 
، أكثر من أن يكون مجرما يستحقّ الزجر. وحتى تكون هذه الخطوة فعالة فلا بد من اقرار وجوبية العلاج العلاج

 بالنسبة للمستهلك الذي يحاكم أول مرة.

رة بالقانون تحت رئاسة قاض، وقصر   تركيبتها قلى الأطباء والخبراءوضع اللجان المقر 

رات تملك حسب مشروع القانون من المؤكد ان اللجان الجهوية، واللجنة الوطنية  للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدِّّ
صلاحيات من ش نها الت ثير على التتبع والمحاكمة، وبالتالي فإن رئاستها على الأقل لا بد أن تسند لقاض. كما أن 

طبي لعمل هذه اللجان يستوجب ان لا تكون ذات تركيبة ادارية، وانما يجب ان تكون ذات تركيبة الطابع الفني / ال
 مختصة بالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع.

ترابيا،  جعل الطعلإ  ي قرارات الر ض الصادرة قلإ اللجان الجهوية أمام رئيس المحكمة ا بتدائية المختص  
 يه.ويشمل كلا ملإ طالب العلاج والمظنون  

( 07فيه )الفصل  مظنونمكن مشروع القانون طالب العلاج من الطعن في قرارات اللجنة الجهوية فقط دون ال
وهذا تمييز ليس له ما يبرره ويتجه تجاوزه. إلى جانب هذا فإن الطعن يكون أمام اللجنة الوطنية الموجودة بمقر 

أن أجل الطعن نفسه  خاصةممارسة طعنه  وزارة الصحة وهو ما من ش نه أن يعسر على الراغب في الطعن
، حتى قصير وربما غير كاف، ومن المتجه إما أن يكون الطعن أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا

 .تكون الكلمة الفصل في اقرار برنامج علاجي من عدمه بيد القضاء

 متواردتيلإ استهلاك مادة مخدرة أو مسكها بغاية الاستهلاك تيجريم اقتبارضرورة 

" إن مسك مادة  2113أكتوبر  01مؤرخ في  21274هو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في القرار الجزائي عدد 
مخدرة بنية استهلاكها لا يكون جريمتين مستقلتين ضرورة أن مسك المادة المخدرة ونية استهلاكها جريمتان 

 .جنائي المتعلقان بالتواردمن القانون ال 22و 22مترابطتان على معنى أحكام الفصلين 

ا حالة  يما و المتعلقيلإ با قلام. 112و 112ا ستغناء قلإ تجريم التحريض وا كتفاء بما جاء بالمرسوميلإ 
 يتعلق بغسل الأموال الى القانون الخاص.

ح لباب ان اعادة تجريم أفعال مجرمة بقوانين أخرى من ش نه أن يخلق تضخما تشريعيا، علاوة على ما فيه من فت
تضارب الاحكام، وبالتالي فإن السياسة التشريعية السليمة تستوجب اعتماد أسلوب الاحالة الى القوانين الخاصة 

 دون تكرار للتجريم.
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 رورة تجريم التعامل بالسلائف.كض ضرورة تجريم التعامل بالمخدرات قلإ طريق الأنترنيت.

ومن الثابت حسب التقارير  دوّلي في اطار الاتفاقيات الدوّلية.ن من بين أهداف مشروع القانون دعم التعاون الإ
رات والاتجار غير المشروع بالمواد  الدولية ذات الصلة بالمخدرات أن الإنترنت ت ستخدم كوسيلة للإتجار بالمخدِّّ

مشتري الكيميائية السليفة، وعدم تجريم هذا الاستخدام من ش نه أن يجعل "الشبكة العنكبوتية" ملاذا آمنا ل
رات غير المشروعة وبائعيها. كما لابد من تجريم التعامل بـ "السلائف  " تماشيا مع ما تقره Précurseurالمخدِّّ

 اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

دو  خاص تو ير الاقتمادات المالية المطلوبة لتطبيق مقتضيات مشروق القانون مع امكانية احداث صن
 بالغرض.

صندوق الت مين على المرض هو الذي سيتحمل مصاريف العلاج بالنسبة لمن يتقدم ينص مشروع القانون على ان 
من تلقاء نفسه، أما بالموقوفين والمحكوم عليهم فنفقة علاجهم تتحملها الدولة، وهذا من ش نه ان يثير عديد 

هات، ومبدأ المساواة بين طالبي العلاج. لهذا يكون من الأفضل أحداث الاشكاليات المتعلقة بالقدرة المالية لهذه الج
صندوق خاص لعلاج مستهلكي المخدرات والإحاطة بهم يتم تمويله من عائدات الجرائم نفسها ومن التبرعات مع 

 مساهمة نسبية من الدولة.

 وبجن، والوسط، الشمالالتو ير مراكز قلاج بجميع المستويات بالبلاد التونسية :

إن المشكل الابرز الذي تعاني منه تونس، هو انعدام وجود مراكز لإعادة ت هيل مستهلكي المخدرات، سوى مركز 
الانصات ومساعدة المدمنين، بصفاقس، الذي أصبح بدوره مهددا بالغلق وبسبب قلة الموارد المالية، كما أن 

وبالتالي فإن نجاح  .ولم تفتح أبوابه الى اليوم 2100منذ بداية سنة  االمركز الموجود بمنطقة جبل الوسط تم غلقه
السياسة الوقائية، العلاجية سيبقى رهين توفر الامكانيات المادية، وتظافر الجهود لتوفير مراكز علاج في كافة 
جهات الجمهورية، أو على الاقل )كمرحلة أولى( توفير مركز في الشمال وأخر بالوسط لمعاضدة مجهود المركز 

 لموجود بصفاقس حاليا.الوحيد ا
 ت تتعلق بالعقاب وبدائل العقوبة:. توصيا1.5.5

)ما لم تكلإ مرتبطة  إستبعاد جنح ا ستهلاك ملإ مجال القواقد ا ستثنائية الخاصة: أساليب التحري الخاصة
 .، وققوبة المراقبة ا داريةبجريمة منظمة(

، مع المعايير ب التحري الخاصة، وعقوبة المراقبة الإداريةرغم توافق الاحكام الاستثنائية الخاصة بالتقادم، وأسالي
لا مجال لاعتمادها في مجال الجنح المرتبطة  فإنهوالجرائم الخطيرة، الدولية لمكافحة الاجرام المنظم، 

رات فقط. وبالتالي يجببالاستهلا ،   ان يقع حصر اعتمادها في جنايات المخدِّّ
العمل لفائدة المصلحة العامة وتأميلإ كل اللوازم العملية  نجاح  ضرورة العمل قلى تحسيلإ وتفعيل ققوبة

 تطبيقها.

أقر مشروع القانون الجديد للمخدرات امكانية اعتماد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة كبديل عن عقوبة السجن 
معد ومهي  لتعاطي من المشروع(، في جنح الاستهلا  والمسك بغاية الاستهلا  والتردد على مكان  72)الفصل 

رات ويجري فيه   .، وهو ما يتطلب العمل على تفعيل هذه العقوبة البديلةتعاطيهاالمخدِّّ
 جرائم المخدرات. جميعجزائية قلى المجلة ال ملإ 21 أحكام الفصل  السماح بتطبيق  تعميم

في محاكمة عادلة  حسب الفقه الدستوري المقارن فإن منع القاضي من اعمال ظروف التخفيف يتعارض مع الحقّ 
 ومع استقلال القضاء، وهي مبادئ دستورية عليا لا بد من احترامها في التشريع الأدنى درجة.
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 الخاصة . توصيات تتعلق بإجراءات الكشف قلإ الجرائم وأساليب التحري2.1.2

 بصفة آلية دون تو ر قرائلإ إدانة أخرىاستبعاد التحليل 
التحليل بصفة اعتباطية بمجرد وجود شبهة إستهلا  دون أن تكون مدعمة غالبا ما يتم عرض الأشخاص على 

بقرائن قوية ومتضافرة وهو ما يمس من قرينة البراءة. وعليه فإن رفض المظنون فيه للخضوع للتحليل لا يرتقي 
قناع أن يكون إقرارا بالجرم المنسوب عليه موجبا للعقاب دون أن تتوفر قرائن قاطعة يستعين بها القاضي لإ

 وجدانه الخالص عند إصدار حكمه.

ومن جهة أخرى, فإن الوسائل العلمية المعتمدة لإثبات الاستهلا  لا تمكن المحكمة من معرفة زمن الاستهلا  
 .دول أخرى لا تجرم الاستهلا في   بالاستهلا وهو ما قد يفتح المجال لمعاقبة أشخاص قاموا 

والفصول ملإ  25حتى  89 ي صورة قدم إحترام أحكام الفصول ملإ التنصيص الصريح قلى بطلان ا جراءات  
 .22حتى  22

بسط مشروع القانون رقابة القضاء على كافة مراحل الكشف عن المواد المخدرة والتصرف فيها، ولكن هذه 
على مالم يقع التنصيص صراحة ضمن القانون نفسه تكون فعالة وداعية لاحترام الاجراءات الاساسية  الرقابة لن

م ا ج أو غيره لأن الممارسة  044جزاء البطلان في صورة الاخلال ب ي منها وعدم التعويل على تطبيق الفصل 
معايير عامة( وضرورة استبدالها بنظام البطلان القانوني  044اثبتت عدم جدوى نظام البطلان الجوهري )الفصل 

 )كل حالة بحالتها(.
 راحل التتبع والمحاكمة إحتراما لمقتضيات الدستور.إقرار الحق   ي حضور المحامي كا ة م 

من الدستور الحالي على أنَ: " المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة ت كفل له فيها  27ينصَ الفصل 
 أي أنَ نيابة المحامي صارت تشمل مرحلة البحث الأولي. .جميع ضمانات الدفّاع في أطوار التتبع والمحاكمة"

العمل قلى وضع القواقد الخاصة بأساليب التحري الخاصة، وآليات الحماية، ضملإ أحكام مجلة  ضرورة
 ل قانون ذو صلة با جرام المنظم.ا جراءات الجزائية لتجنب تكرارها  ي ك

 2102/ 26القانون الاساسي عدد من الملاحظ ان الاحكام المتعلقة ب ساليب التحري الخاصة، وقع اعتمادها في 
علق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، كما انها مكررة في مشروع قانون المخدرات، ومشروع قانون منع المت

الاتجار بالاشخاص، وربما ستتكرر في مجالات أخرى. وهذا التكرار غير مبرر ومن ش نه ان يخلق تضخما 
افة تلك الاحكام تحت عنوان خاصة تشريعيا، وبالتالي فقد كان من الأجدر تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية واض

 بالبحث والتحقيق في الجرائم المنظمة.
 القضائي: بالاختصاص. توصيات تتعلق 2.1.1

 إقرار وجوبية تفكيك الملف قند وجود متهميلإ بجنح ومتهميلإ بجنايات. 
مكرر من م ا ج  012توفر الأحكام المتعلقة بامكانية تفكيك الملف من قبل قاضي التحقيق، الواردة ضمن الفصل 

ضمانات متصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من تعجيل النظر بش ن المظنون فيهم الموقوفين، وذلك تماشيا مع 
ملإ حق من العهد الدوّلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التيّ تنص خاصة على أنه  4مقتضيات المادة 

 .أو أن يفرج عنه لةالموقوف بتهم جزائية  ي أن يحاكم خلال مهلة معقو
 تتعلق بشكل القانون:وحيدة . توصية 2.1.1

 خذ المشروق شكل مشروق قانون أساسيضرورة أن يت
تضمن المشروع أحكاما تتعّلق بمراقبة وتعقب المكالمات والمعلومات، بقدر ما تستلزمه معاينة جرائم المخدرات، 

يجوز الحد منها ضمن قانون عادي بل وجب التقيد وهو ما من ش نه أن يمس ببعض الحقوق والحريات، التي لا 
 الدستور واعتماد شكل قانون أساسي. من 62و 22بما يقتضيه الفصلين 
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إن جملة التوصيات هذه تعتبر ضرورية للملاءمة بين القانون الجديد والواقع والمعايير المرجعية الدولية. فسيادة 
حيث يعبر عن القيم الجديدة في المجتمع لأن كثيرا من القواعد القانون تتطلب تطويرا واعيا لأحكامه ونصوصه ب

وسياسي مختلف، وأول ما يعزز سلطان  اجتماعيقد جرت صياغتها في جو  الاجتماعيةالتي تحكم علاقاتنا 
 القانون هو أن يستمد حدوده وأحكامه من أوضاع المجتمع المتطورة.
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 الملاحق
الصادرة بنيويور  في  0460الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  ة للمخدرات:ا تفاقية الوحيد

 26وصادقت عليها تونس بموجب القانون عدد  31/13/0460
، منشور في الرائد 21/12/0462المؤرخ في  0462لسنة 

بتاريخ  0462لسنة  27الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
وكول الصادر البروت. كما تم تعديلها بموجب 26/12/0462
والمعدل للاتفاقية المذكورة وصادقت عليه تونس  0472سنة 

المؤرخ في  0476لسنة  20بموجب القانون عدد 
، منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 02/12/0476
 . /02/121976بتاريخ  1976لسنة  33عدد 

 إتفاقية مكا حة ا تجار غير

المشروق  ي المخدرات 
 لعقليةوالمؤثرات ا

المشروع في  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير
. 21/02/0411المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة في فيانا 
 0441لسنة  67صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 

، منشور في الرائد الرسمي 22/17/0441المؤرخ في 
 .22/7/0441بتاريخ  0441لسنة  24للجمهورية التونسية عدد 

ا تفاقية الخاصة بالمواد 
 المؤثرة قلى الجهاز العصبي

الإتفاقية الخاصة بالمواد المؤثرة على الجهاز العصبي المصادق 
المؤرخ في  0474لسنة  21عليها بموجب القانون عدد 

، منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17/12/0474
 .11/12/0474بتاريخ  0474لسنة  30عدد 

الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات  ا تفاقية العربية للمخدرات
وصادقت عليها تونس  12/10/0442والمؤثرات العقلية بتاريخ 

، 13/12/0447المؤرخ في  0447لسنة  2بموجب القانون عدد 
لسنة  00منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 .7/2/0447بتاريخ  0447

 0442ماي  01الصادر بتاريخ  0442لسنة  22القانون عدد  25القانون 
 42المتعلق بالمخدرات، كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 

 010والقانون عدد  0442نوفمبر  4المؤرخ في  0442لسنة 
والقانون عدد لسنة  0441نوفمبر  31المؤرخ في  0441لسنة 
المتعلق بمكافحة الارهاب  01/02/2113المؤرخ في  2113

 26مؤرخ في  2114لسنة  6ومنع غسل الاموال والقانون عدد 
 .2114جانفي 

 0464جويلية  26المؤرخ في  0464لسنة  22القانون عدد  قانون المواد السًّمية
 المتعلق بتنظيم المواد السّمية. 

 



75 

  

ات وعلاج مستهلكيها مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدر مشروق قانون المخدرات
القانون  وزجر التعامل غير المشروع بها. تم اعتماد صيغة

 31المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 
 .2102ديسمبر

نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الد ولية واتفاقية 
 إمتيازات المحكمة وحصاناتها

 2100لسنة  2تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد 
 2100 لسنة 224 والأمر عدد 2100فيفري  04المؤرخ في 
 2100ماي  02المؤرخ في 

ا تفاقية الأمريكية لحقو  
 ا نسان 

المعتمدة في مؤتمر منظومة البلدان الأمريكية المتخصص 
 0464نوفمبر  22لحقوق الإنسان، سان جوزيه، كوستاريكا، 

 لحماية الأوروبية ا تفاقية

 رياتوالح ا نسان حقو 

 الأساسية

 1950 سبتمبر 2 في روما في إعتمدت

 جميع لحماية الدولية ا تفاقية

 القسري ا ختفاء ملإ الأشخاص
. موقع عليها من قبل 2006ديسمبر  21 بتاريخ إعتمدت

تمت المصادقة  .2117فيفري  6بتاريخ  التونسية الجمهورية
 04المؤرخ في  2100 لسنة 2عليها بموجب المرسوم عدد 

 2100لسنة  221وتم نشرها بموجب الأمر عدد  2100فيفري 
 2100ماي  02 المؤرخ في

إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار  الطفل حقو  إتفاقية
نوفمبر  21ي المؤرخ ف 22/  22الجمعية العامّة للأمم المتحدة 

. صادقت عليها 0441سبتمبر  2 النفاذ:تاريخ بدء  ،0414
 24المؤرخ في  0440لسنة  42تونس بمقتضى القانون عدد 

 .0440نوفمبر 

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
العقوبة  ملإ ضروب المعاملة أو

القاسية أو اللاإنسانية أو 
 المهينة

ة التعذيب وغيره صادقت تونس على الاتفاقية الخاصة بمناهض
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 00المؤرخ في  0411لسنة  74بمقتضى القانون عدد  المهينة،
الرسمي للجمهورية التونسية  الرائدمنشور في  0411جويلية 
 ، 0411جويلية  02-02المؤرخ في  48عدد 

البروتوكول الاختياري  تفاقية 
عذيب وغيره ملإ مناهضة الت

العقوبة  ضروب المعاملة أو
القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة

 2100لسنة  2تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد 
 2100لسنة  222والأمر عدد  2100فيفري  04 المؤرخ في
. كما تمت المصادقة عليه بمقتضى 2100ماي  07المؤرخ في 

المؤرخ  2103 لسنة 23من القانون الأساسي عــدد 22الفصل 
 .يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 2103أكتوبر 20في 

الميثا  ا  ريقي لحقو  
 ا نسان والشعوب

أكتوبر  20و بدأ العمل به في  0410جوان  27في تم تبنيه 
لسنة  62. صادقت عليه تونس بموجب القانون عدد 0416
رائد الرسمي منشور في ال 16/11/0412المؤرخ في  0412

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 01/11/0412بتاريخ  0412لسنة  22عدد 

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التيّ استضافتها  الميثا  العربي لحق و  ا نسان
 .2112ماي  23تونس بتاريخ 

 لحقو  العالمي ا قلان

 ا نسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامّة للأمم 

 0421ديسمبر  01( المؤرخ في 3 -)د أ 207المتحدة 

 بالحقو  الخاص الد ولي العهد

 والسياسية المدنية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 

 06( المؤرخ في 20-أ )د  2211الجمعية العامّة للأمم المتحدة 
 .0476مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  0466ديسمبر 

لحق  البروتوكول الاختياري الم
بالعهد الد ولي الخاص بالحق و  

 المدنية والسياسية

 2100لسنة  3تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد 
 2100 لسنة 220 والأمر عدد 2100فيفري  04المؤرخ في 
 2100ماي  02المؤرخ في 

حول قيود وأحكام عدم التقييد الواردة في  اسيرا كوزمبادئ  سيرا كوزامبادئ 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تبناها  العهد الدولي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 
0412. 

 دور بشأن أساسية مبادئ

 المحاميلإ
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 

 0441سبتمبر  7أوت إلى  27المجرمين المعقود في هافانا من 

 لأساسية والتوجيهيةا المبادئ

المحاكمة   ي الحق بشأن
 القانونية والمساقدة العادلة،

 أ ريقيا  ي

إعتمدت كجزء من نشاط اللجنة الإفريقية في التقرير الثاني 
لإجتماع قمة رؤساء دول الإتحاد الإفريقي في مابوتو في الفترة 

 2113جويلية  02 -2من 

 دور بشأن توجيهية مبادئ

ةال النيابة أقضاء  عام 
إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 

 0441سبتمبر  7أوت إلى  27المجرمين المعقود في هافانا من 

مجموقة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع الأشخاص الذيلإ 
يتعرضون لأي شكل ملإ أشكال 

 الاحتجاز أو السجلإ

دة في المعتمدة بقرار من الجمعية العامّة للأمم المتح
4/02/0411 

المبادئ التوجيهية المتعلقة 
بظروف الاقتقال، والحبس 
الاحتياطي والاحتجاز السابق 
للمحاكمة  ي ا ريقيا )مبادئ 

 لواندا التوجيهية(

وقع تبنيها من اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 
أفريل  21التيّ عقدت في لواندا ما بين  22دورتها العادية الـ 

 2102ماي  02و

 

 






















































































